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   والآثار المترتبة علیه على الخصوصیة المعلوماتیةالاعتداء

  المسؤولیة المدنیة في ضوء

 جلال عاید الشورة 

جامعــة العلــوم قــسم القــانون المقــارن، كلیــة الــشیخ نــوح القــضاة للــشریعة والقــانون، 

  . ردن عمان، الأالإسلامیة العالمیة،

  Jalal_lawyer@yahoo.com : رونيالبرید الإلكت

ا :  

  الإعتداء على الخصوصية المعلوماتيةتناول الباجث في هذه الدراسه والتي بعنوان

المسؤولية المدنية طبيعة المسؤولية المدنية لمقدمي والاثار المترتبة عليه في ضوء 

مقدمي  نطاق و أساس مسؤولية لمبحث الأولبالومات الدولية خدمات شبكة المع

نطاق و أساس تتطرقنا الي ومن خلاله  )شبكة المعلومات الدولية(خدمات 

المسؤولية العقدية و  واشرنا الي مسؤوليةمقدمي خدمات شبكة المعلومات الدولية

سؤولية  أساس الم والمسؤولية التقصيرية لمقدم خدمة شبكة المعلومات الدولية 

سطاء شبكة المعلومات  وتناولنا مسؤوليةولمقدمي خدمات شبكة المعلومات الدولية

التعويض عن  بالمطلب الثاني ثم اختتم الباحث الدراسه بالمبحث الثاني وهو الدولية

 ومنه اشرنا )كيفية تقديره- طرقه- شروطه ( ضرر الإعتداء على الخصوصية المعلوماتية

لمطلب باض جراء الإعتداء على الخصوصية المعلوماتية شروط الحكم بالتعويالي 

 الضرر الواجب التعويض  والخطأ المساس بالخصوصية المعلوماتية  ومنه ناقشنا الأول

 لمطلب الثاني باطرق التعويض العيني عن ضرر الخصوصية وتقدير قيمة التعويض و 

صوصية في إطار التعويض العيني عن ضرر الإعتداء على الخومن خلاله تناولنا  

 التعويض العينى عن ضرر الحياة الخاصة فى القانون المدنى  والمسؤولية
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 وأختتمنا الدراسه  التعويض النقدى عن ضرر الحياة الخصوصيةوأخيرا.المصري

 بخاتمه ومجموعه من النتائج والتوصيات

ت المعلوماتمورد ا، الإيواء، تعهد، وسطاء شبكة المعلومات الدولية :ا ،

        المسؤولية المدنية، الخصوصية المعلوماتية
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Abstract: 

  In this study, which is titled violation of information privacy and 
the consequnces through of civil liabilit, the research dealt with the 
nature of civil liability for international information network service 
providers. International Information We referred to the contractual 
liability and tort liability of the international information network 
service provider and the basis of responsibility for the international 
information network service providers. We dealt with the 
responsibility of the international information network mediators 
with the second requirement. Appreciation) and from it we referred 
to the terms of the judgment for compensation as a result of the 
attack on information privacy in the first requirement, and from it we 
discussed the error affecting information privacy and the damage to 
be compensated and the estimation of the value of compensation and 
the methods of in-kind compensation for privacy damage in the 
second requirement and through it we dealt with the in-kind 
compensation for the damage of the attack on privacy within the 
framework of liability And in-kind compensation for damage to 
private life in the Egyptian civil law. Finally, monetary 
compensation for damage to private life. We concluded the study 
with its conclusion and a set of results and recommendations. 
Keywords:  International Information, Network Brokers, 
Accommodation Contractor, Information Resource, Information 
Privacy, Civil Liability. 
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أو :ع ا :  

ًتعد الخصوصية أحد الحقوق الأساسية للإنسان التي أثارت جدلا واسعا عـلى المـدى  -١ ً ُ

ــة  ــف تقني ــار توظي ــل آث ــاضر في ظ ــت الح ــا في الوق ــز عليه ــاد التركي ــا يع ــاريخي، ولعله الت

صوصية معـترف بـه أو بـبعض مظـاهره أو مكوناتـه في الكتـب كـما أن حـق الخـ،المعلومات 

السماوية ، كما إعترف بها الإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان والاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق 

 . الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الإنسان الأوربية

 أو جــرائم " الإنترنــت"ات الدوليــة ُوتعــد ظــاهرة جــرائم الحاســب الآلي وشــبكة المعلومــ

َالتقنية العاليـة، أو الجريمـة الإلكترونيـة، أو الـسيبر جرايـــم  ظـاهرة مـستجدة نـسبيا تقـرع في 

جنباتها أجراس الخطر لتنبه مجتمعات العصر الراهن إلى حجم المخـاطر وهـول الخـسائر 

بمخــاطر هــذا الــنمط وإن كانــت الــدول العربيــة لم تتــأثر بعــد بــشكل واضــح . الناجمــة عنهــا

المحتملـة ) الإنترنـت(المستحدث من جرائم الحاسـب الآلي وشـبكة المعلومـات الدوليـة 

ــشريعية  ــة والت ــة التقني ــار أن الجاهزي ــيرة، بإعتب ــون كب ــن أن تك ــي يمك ــة، والت ــة العربي في البيئ

ًوبالمقابل أمست خطـرا عـلى الـدول المتقدمـة . لمواجهتها ليست على المستوى المطلوب

َدا الولايات المتحـدة الأمريكيـة وأوربـا، الأمـر الـذي دعـا هـذه الـدول لأن تزيـد خطـط تحدي

ًالمكافحة من أخطارها نظرا لتداخلها وتأثيرها على العلاقات والقواعد التـشريعية والقانونيـة 

 .المتأثرة بتقنية المعلومات والمفاهيم والحقوق الناشئة عن هذا

جديـدة أوجـدتها شـبكة المعلومـات الدوليـة  في مما سبق تبين لنـا أن هنـاك تحـديات  -٢

مواجهــة خطــط حمايــة الخــصوصية المعلوماتيــة أو الحيــاة الخاصــة، فقــد زادت مــن كميــة 

البيانات المجمعة والمعالجة والمنشأة وأتاحت عولمة المعلومات والاتـصالات، وبالتـالي 

 . فقدان المركزية وآليات السيطرة والتحكم

لحماية التقنية و الحماية القانونية للبيانات الشخصية، من العوامـل وبالتالي أصبحت مسألة ا

الرئيسية في المناشدة بضرورة وجـود حمايـة تـشريعية وسـن قـوانين في هـذا الحقـل، والتـي 

 .أصبحت محل اهتمام وطني وإقليمي  و دولي
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م :عا  اف اا:  

ُحيث يعد الحق في الخـصوصية جـوهر : ان نطاقها بيان نشأة الحق في الخصوصية وبي:أو

ًوتبعـا لـذلك يقتـضى الحـق في حرمـة . الحرية الشخـصية، وركيـزة أساسـية للحريـات العامـة

 .الحياة الخاصة الإحترام من قبل الأفراد و الدول 

م:  بيان الوضع العام لتشريعات الخصوصية من مخاطر المعالجة الإلكترونيـة لليبانـات 

ــصية ــة لمعالجــة البيانــات وتخزينهــا في بنــوك الشخ ، ومحتواهــا العــام والقواعــد المنظم

وتشمل حظر جمع المعلومات من غير سند قـانوني وتوجـب جمعهـا . المعلومات وتبادلها

لغــرض معلــن، وإســتخدامها لهــذا الغــرض وحــده، وتتــيح الحــق في تعــديلها و تــصحيحها 

قرر عقوبة على القائم بالمعالجـة والـتحكم وت. وحذفها من قبل أصحابها، ولا تجيز إنشاءها

 .وتقييم المسؤولية عند إفشائها أو الابتزاز بواسطتهافي البيانات عند الإخلال بواجباته، 

 : يعــد بيــان مــسؤوليةمقدمي خــدمات ُّ مــن أصـــعب ) شــبكة المعلومــات الدوليــة(ُ

َّطـابع الفنـي المعقـد ال: أولهـا: َّويرجـع ذلـك لعـدة أسـباب. الموضوعات الممكن مواجهتها

النــشاط الإلكــتروني العــالمي الغــير خاضــع لــسيطرة دولــة معينــة أو لإدارة : للــشبكة، ويليهــا

وجـود كـم : ُّتعدد الهيئات التي تعرض خدماتها في هـذا المجـال، ورابعهـا: ًمركزية، وأخيرا 

 مـن وهكـذا نجمـل الحـديث في أن الهـدف... ِّهائل مـن المتـدخلين في تـسيير هـذه الـشبكة

ًالبحث هو حماية الخصوصية بشكل فعال وأكثر إثمارا لصالح المضرور وقليـل الجهـد في 

 .مواجهة التقنيات والتطورات العلمية الحديثة

 : ا إ 

لعل من الأهمية بمكان تحديد إشكالية موضوع الحمايـة المدنيـة للخـصوصية المعلوماتيـة 

بتكـارات ، زادت المخـاطر عـلى الخـصوصية، فأصــبح وذلـك مـع تزايـد التقنيـات وكثــرة الا

َالشخص مقيدا في تنقلاته ، ورقابة البريد الإلكـتروني  وقواعـد البيانـات الشخـصية بـاختراق 

ًوهـــي جميعــا تـــشكل تهديـــدا مبــاشرا وجديـــدا عــلى حرمـــة الخـــصوصية . حاســبه الآلي ًً

لة في بنـوك المعلومـات، المعلوماتية والحرية الفردية الشخصية بصورها المستحدثة والممث
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لا سيما إذا استغلت البيانات و المعلومـات المجمعـة لغايـات و أغـراض مختلفـة عـما يريـد 

فماهــي الخــصوصية المعلوماتيــة؟ وكيــف نحمــي خــصوصياتنا . أصــحابها وبــدون رضــاهم

 ًبشكل فعال وأكثر إثمارا لصالح المضرور منا في ضوء مواد التقنين المدني؟

ددنا إشكالية البحـث واختـصرناها في هـذا التـساؤل الأخـير، فـإن الإجابـة وبالطبع بعد أن ح

 .عليه ستكون مقصود هذه الدراسة

را :ا .  

تتطلــع الدراســة إلى بحــث موضــوع الحمايــة المدنيــة للخــصوصية المعلوماتيــة مــن خــلال 

التركيــز قـــدر الإمكــان عـــلى التـــشريع المــدني ونـــصوصه التـــي ســعت لتكـــريس حمايـــة 

 .   لخصوصية وبعض التطبيقات القضائية كلما اقتضت الحاجة إليهاا

وبشكل عام يمكن القول أنـه مـن أجـل الإجابـة عـن التـساؤلات الـسابقة مـن حيـث تنظيمهـا 

وكـذا مـنهج ، سـنعتمد عـلى المـنهج الوصـفى، القانونى أو اتجاهات الفقه والقضاء بصددها

وظيـف المـنهج المقـارن بقـصد الاطـلاع مـع ت، التحليل القانونى لأغلب موضوعات البحث

، على بعض الحالات التى تصدى لها القانون المقارن فى أحكامه بين التشريعات المختلفـة

 .. وهى المناهج المناسبة لمثل هذه الدراسة

 :ا   
  . ا  :ي 

  .ا اي : ا اول 
ما رهم :او ا  ة ا  

 . طبيعة المسؤولية المدنية لمقدمي خدمات شبكة المعلومات الدولية:ا اول

  امشروطـه ( الإعتداء على الخصوصية المعلوماتية والتعويض عـن أضراره  :ا-

 ).سقوطه-كيفية تقديره-طرقه

:المقترحة توضح النتائج التي تم التوصل إليها والتوصيات . 

 

 
 



  
)١٧٠٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

   ي
ا   

تقنية المعلومات الجديدة تتمكن من خزن واسـترجاع وتحليـل كميـات هائلـة مـن البيانـات 

الشخصية التي يتم تجميعها من قبل المؤسسات والدوائر والوكالات الحكوميـة والـشركات 

انـات والمعلومـات الخاصة، ولا يمكن مقارنـة المعلومـات المخزونـة في ملـف عـادى بالبي

السابقة التي يمكن نقلها عبر البلد في ثـوان وبتكـاليف زهيـدة، وهـذا الأمـر بوضـوح يكـشف 

 . إلى أي مدى يمكن تهديد الخصوصية

  ا ا   وعلى لذلك سنقسم الدراسة في هذا   

  : ا اول 
 يا ا.  

خاصـيته : خصوصية الـشيء –) الخصوصية(  –لغوية يقصد بالخصوصية من الناحية ال  - أ

كــان خاصــا بــه وآثــره بــه عــن غــيره : ًنقــيض العمــوم وخــص الــشيء خــصوصا: والخـصوص

 .)١(اختص وانفرد دون غيره: واختص فلان 

� حالــة الخــصوص، أي خــص فلانــا بالــشيء فهــو يخــصه خــصا   - ب ًأو خــصوصا ) بــالفتح(ً ُ

واختـصه أي أقـروه بـه ) والفـتح أفـصح –لفتح بالضم على ما يشيع وبا(وخصوصية ) بالضم(

 . )٢(دون غيره وتخصص له إذا انفرد به

  .)٣( .كما يفيد القصر وضده الإطلاق – والخصوص يعني الانفراد ويقابله العموم   - ت

ويطلـق عليـه  الحـق في » Droit à la vie privée«يسمى الحق في حرمة الحياة الخاصة 

  »Droit à l’intimité« لق عليه أيضا الحق في الألفةيط »  Droit Au Secret« السرية  

                                                        

، صــ ١٩٨ م صــ ١٩٩٣طبعة وزارة التربيـة والتعلـيم سـنة  –مجمع اللغة العربية  – المعجم الوجيز )١(

١٩٩. 

 .٢٩١، صـ ٢٩٠الجزء الثامن صـ  – ١٩٩٦سنة  –منشورات مطبعة بولاق  – لسان العرب )٢(

 .  ١٨١صـ  – ١٩٨٨ المنجد في اللغة العربية طبعة سنة )٣(



 )١٧١٠(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

 و Droit à l’inviolabilité de la vie privéeوالحـق في حرمـة الحيـاة الخاصـة  

ـــه » La tranquilité«الـــسكينة  Doit de« وحـــق الفـــرد في المحافظـــة عـــلى فرديت

l’individu à protéger sa personne .«   .صـةوتعني أيضا حـائط الحيـاة الخا»Mur 

de la vie privée« )١( 

ما ا:  
   مة ا  ا وره

ُ يـا أيهـا الـذين آمنـوا اجتنبـوا ": قولـه تعـالى الأصل الشرعي لحرمة الحياة الخاصة ينبع من ْ َ
ِ َِ ُ َ َّ َ ُّ َ

َّكثيرا من الظن أن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتـب ب َ َ ِّ ْ َ ِّ ََ ْ ََ ُ َّ ٌ َِّ ََ َ ْ ًِ َّ َّ ِ ْعـضكم بعـضا أيحـب أحـدكم أن َ ُ ُ ُُ َ ُّ ْ َ َْ َِ ً ُ

ْيأكل لحم أخيه ميت َ َ َ
ِ ِ َ َْ َ ُ ٌا فكرهتموه واتقوا االلهََّ أن االلهََّ تواب رحيمْ َّ ُ

ِ
ٌ َّ َ ُ َْ َّ ُُ َ ًِ َ")٢(. 

وقد اهتم النبي ﴿ص﴾ بالحفاظ على حرمة الحياة الخاصـة للأفـراد، فـشملت الـسنة النبويـة 

 إنتهـاك حقـوق الأشـخاص، ومـن ذلـك؛ قولـه أحاديث كثـيرة، أكـدت هـذا المعنـى، ومنعـت

ــدوا، ولا : » ﴿ص ﴾  ــسوا، ولا تحاس ــديث، ولا تجس ــذب الح ــن أك ــإن الظ ــن ف ــاكم والظ إي

 .)٣("تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا

َو جوهر الخصوصية لزمن غير بعيد ، وهو الحق بأن يترك المرء وشأنه داخل منزله آمنـا مـن 

ئلـة أن للنـاس الحـق في أن يكونـوا آمنـين في بيـوتهم، وهـي تدخل الغير، ويثبـت الفكـرة القا

 . )٤(فكرة عززها الواقع

                                                        

 ١٥٧، ص١٩٩١محمد حاكي، قاموس القانونية،الناشر مكتبة لبنان،سنة  / الدكتور  )١(

 ).١٢( سورة الحجرات الآية رقم )٢(

 قـال ) :بـاب حفـظ الـسر( بوب في صحيحه على حديث أنـس الآتي قريبـا - رحمه االله - البخاري )٣(

 . أي ترك إفشائه: حفظ السر  قوله) ١١/٨٢:(الحافظ ابن حجر في الفتح 

(4) A.Bertrand, Droit a la vie privée et droit a l’image, Ed. LITEC, 
1999. –p55. 



  
)١٧١١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 مـن الجمعيـة ١٠/١٢/١٩٤٨فقد اعترفت بهذا الحق لائحة حقـوق الإنـسان الـصادرة في 

ــت بعــد ذلــك ) ١٢( في المــادة )١(العامــة للأمــم المتحــدة بــالحق في الخــصوصية، وتتابع

عــلان العــالمي لحمايــة حقــوق الإنــسان والحقــوق الاتفاقيــات الدوليــة وفي مقــدمتها الإ

 والعهـــد الـــدولي الخـــاص بحقـــوق الإنـــسان المدنيـــة ٥/١١/١٩٥٠الأساســـية الموقـــع 

 على أنه لا يجـوز التـدخل ١٧والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة والذي نصت فيه المادة 

 .)٢(بشكل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيات أحد

لحقــوق الأخـرى، متــصلة مبـاشرة بالديمقراطيــة و البـشر بحاجــة والخـصوصية مثلهــا مثـل ا

 للتحدث وللتفاعل مع الأخرين

 عـلى تطبيـق القواعـد العامـة في المـسؤوليةالمدنية ١٩٧٠واعتمد المشرع الفرنسي قبل عام 

لحماية حق الـشخص عـلى صـورته وعـلى حقـه في سريـة حياتـه الخاصـة، ولـذلك انطبقـت 

عـلى عـدد كبـير مـن حـالات ووقـائع تتعلـق بإنتهـاك خـصوصية أحكام المسؤوليةالتقـصيرية 

 الذي لم يفعل سوى تقنين ما انتهـى إليـه الفقـه ١٩٧٠ لسنة ١٧الأخرين حتى صدور القانون 

والقضاء في وصف الخـصوصية بأنهـا حـق واجـب الإحـترام، وأن القـاضي يـستطيع أن يـأمر 

وصية وأن هـذه الإجـراءات التـي بكل الإجراءات التي تلزم لمنع ووقف الإعتداء على الخص

تلزم لمنع أو لإيقاف الإعتداء على الخصوصية يمكن أن يأمر بها قـاضي الأمـور المـستعجلة 

 )٣(في حالة الضرورة وأرسى هذا المبدأ نص المادة التاسعة من القانون المدني

 

                                                        

  مارس العام التالي٢٣: تاريخ بدء النفاذ. ١٩٦٦ ديسمبر ١٦ المؤرخ في )١(

ــدكتور)٢( ــسيد/  ال ــد فرحــات ال ــق ، حمي ــة، الح ــصباح العراقي ــة ال ــة، مجل ــاة الخاص في احــترام الحي

    .١٥٩ص

حمايـة الحـق في :  الفرنسي انظر الدكتور عصام أحمـد البهجـي١٩٧٠ لسنة ١٧ق / ٩ نص المادة )٣(

 ٢٠٠٥دار الجامعــة الجديــدة للنــشر، ، الحيــاة الخاصــة في ضــوء حقــوق الإنــسان والمــسؤوليةالمدنية

 . ١٠١ص



 )١٧١٢(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

 ولاا  
ط ما وا   

وت اا  ت  
و   

ًبعد دخول التقنية في حياتنا اليومية وبـشكل واسـع النطـاق، أصـبح الإنـسان نفـسه جـزءا مـن 

ــة فلــم يعــد يــستطيع الاســتغناء عنهــا، ذلــك أنهــا ســهلت حياتــه اليوميــة في شــتى  هــذه التقني

ــزة  ــة والأجه ــاميرات المراقب ــة كك ــراض أمني ــتعملت لأغ ــي إس ــة الت ــذه التقني ــالات، ه المج

ة، أو أغراض طبية كأجهزة فحـص الحـامض النـووي أو تقنيـات وضـعت لأغـراض البيومتري

وعلى الرغم من جوانبها الإيجابية إلا أنها اقتحمت كـل مـا هـو خـصوصي للفـرد، . إقتصادية

بداية من التركيبة النفسية والجسمانية مرورا بالمراقبة الفعلية سواء كانـت أرضـية أم فـضائية، 

 خطـيرة طالـت الحـق في حرمـة الحيـاة الخاصـة، خاصـة وأن هـذه ًوهو ما نتج عنه إنتهاكات

ــا الإعــلام والاتــصال، فكــل مــا تفــرزه  التقنيــات أصــبحت مرتبطــة أشــد الارتبــاط بتكنولوجي

ــة تتــسم بالقــدرة  ــصب في بنــوك معلوماتي ــن التقنيــات ت ــذكر وغيرهــا م ــات ســالفة ال التقني

له في علبـة إفتراضـية صـغيرة، وبالتـالي الإستيعابية اللامتناهية وديمومتها، واختزلت العالم ك

أصبحت جميع بيانات المرء عرضة لكل متطفل إلكتروني، ومن هنا فقد عمـل الجميـع مـن 

 .تقنيين وقانونيين على توفير حماية وإضفاء ضمانات على حرمة الحياة الخاصة

رمـة أن فكرة الخصوصية في حد ذاتها فكرة نسبية ومع ذلك فالجميع له الحـق في حمايـة ح

ومـن هنـا أقـرت القـوانين . حياته الخاصة، وبالتـالي لا مجـال للحـديث عـن المعتـدي  فقـط

 .الحديثة مبدأ المسؤولية المدنية

 :سنقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين، وللإحاطة بتفاصيل كل ذلك

 



  
)١٧١٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ا اول
  ) ات او(مق و أس و ت 

   و

إن تـشغيل شـبكة الإنترنـت يعتمـد عـلى آلات قـام بعـض المتخصــصين ببرمجتهــا ببــرامج 

ًونظرا لتفاعل أدوار القائمين على تنظيم شـبكة الإنترنـت فهـذا . يجـب أن يتحملوا مسئوليتها

يقودنـا إلى مواجهـة مـستويات مختلفــة مـن المـسؤولية القانونيــة بالنـسبة للمتـداخلين الــذين 

 .وارهم فـي تقـديم خدمـة الإنترنتتتنوع أد

 :لذلك سنقسم الدراسة في هذا المطلب إلى فرعين

  ) ات او(مق و ت : اع اول
مع ات : ا  وس اأ)وت اا (  

  اع اول
و قم ا  ت وت ا  

 في شــكلين الأول أن يكــون ســببها مخالفــه مقــدم المــسؤولية المدنيــةقــضيه  يُمكــن أن تثــار

َّالخدمة بإلتزاماته التعاقدية، والثاني أن ترجع إلى نشر مضمون معلومـاتي غـير مـشروع عـلى 

 . صفحاتها

لدوليـة أن   وبالتالي يلزم لتحديد نطاق المسؤولية المدنية لمقدم خدمة شبكة المعلومـات ا 

ــم ننتقــل إلى  ــن ث ــرع الأول  وم ــصيل في الف ــتم تناولهــا بالتف ــة وي ــسؤولية العقدي ــدد الم َّنح ِّ ُ

 المسؤولية التقصيرية ويتم تناولها بالتفصيل بالفرع الثاني  

 :وفي إطار ذلك سنقسم هذا الفرع كالاتي 

خدمة شبكة المعلومات الدولية  المسؤولية العقدية لمقدم: أو 

م:خدمة شبكة المعلومات الدولية لمسؤولية التقصيرية لمقدم ا 

أو :  ا وا  )وت اا (  

  إلاIDSL, ISDN طريـق  عـن سواء )شبكة المعلومات الدولية(إلى  الوصول طرق تتعدد

بإعتبـاره  الخدمـة مـسألة، مقـدم أثـارت ولقـد خدمـة، مقـدم وجـود يجب الأحوال كل في إنه

 ًمـساءلته تأسيـسا يـرى الجدل، فهناك مـن من الكثير ًمسئولا عن المحتوى الشخصي، فقد ثار



 )١٧١٤(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

 محتـوى صـفحات نـشر منـع الخدمـة مقـدم عـلى فيتعـين أسـس المـسؤولية التقـصيرية  على

 .)١( العامة أو الأمور الشخصية المصلحة أو واللوائح والنظم القوانين مع المتعارضة الشبكة

  عـدم حالـة في وذلـك تعاقديـة مـسؤولية الخدمـة هذه مقدم  إلى أن مسؤوليةي آخروذهب رأ

ــه تنفيــذ ــل مــن بتمكــين إلتزام ــدخول العمي ــشبكة، ال ــن لل ــن مــسئولا يعــد لا ولك ــوى ع  محت

 المعلومـات هـذه صـحة رقابـة مـن تمكنـه التـي الوسائل الفنيـة يملك لا لأنه وذلك المعلومة

أمثلـة  ومـن منهـا، تحـد أو المسؤولية من تعفيه  شروطاالخدمة مقدم يضع وقد .ومشروعيتها

 فإنـه الأحـوال جميـع للتعـويض وفى أقـصى حـد الاتفـاق عـلى للمسؤولية المحددة الشروط

 .الخدمة قيمة اشتراك برد العقد تنفيذ عدم حالة في يلزم

 ايؤديهـ الخدمة التـي نوع على تتوقف الخدمة مزود مسؤولية أن يرى الغالب وهو:  آخر رأى

 عـن مـسئول فهو غـير والخادم، الشخصي العميل كمبيوتر بين يربط الذي الناقل بدور قام فإذا

 وقـام البـسيط دوره هـذا الـدور تعـدى إذا أمـا الموقع، عبر تبث التي الإعلانات مشروعية عدم

 هنـا إعلانـه نـشر الموقـع مـن مـستغل أو الإعلانات لشركة يسمح الذي الإيواء متعهد بوظيفة

 فهـذا. المـشروعة غـير نتيجـة الإعلانـات للغير يسببها التي الأضرار عن ًمدنيا اءلتهمس يمكن

 عـن مـسئولا يكـون ثم ومن نشره قبل الإعلان محتوى على الاطلاع من يمكنه الجديد الدور

 )٢(  .للإعلان المشروع غير المحتوى

                                                        

 جامعــة " المــؤمن، بحــث عــن الجريمــة عــبر شــبكة المعلومــات الدوليــةمتــولى عبــد/.الــدكتور )١( 

 .٧١ص٢٠٠٨المنصورة، على شبكة المعلومات الدولية بدون ناشر 

أحمد حسام  طه ، الجرائم  الناشئة عن إستخدام الحاسب الآلي رسالة دكتوراه ، جامعة /  الدكتور)٢( 

 .٨١ ص ٢٠٠٠طنطا 



  
)١٧١٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

هـو )  الـضررولـيس( المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني أن الإضرار وضحتلقد 

 بالإضـافة اّخـرًوبينت المذكرة أيضا نوع  ،)١(مناط المسؤولية المدنية ولو صدر عن غير مميز 

الكف وهل هو سبب للـضمان إذا تـسبب عنـه تلـف : لمجاوزة الحد والتقصير عن الحد وهو

 )٢(.مال لآخر

 ئولالمـس هـو لـيس المضمون الذي ينتهك الخصوصية المعلوماتيـة مورد  أنويمكن القول

 في دخولـه بالتـالي ويمكـن المعلومات نقل عملية في يتدخل من شخص أكثر فهناك وحده،

 المساءلة نطاق

دة لماك اتلوى بمحتق تتعلت  مخالفا ظلاحل إذا لاتصاذا اع هطلقمزود الخدمه أن یتـدخل لو

 ومیقذي لامزود الخدمة بأنه  ٢٠٠٠ في سنةدر لصاانسي رلفون القانرف اعد قو )٣(،ثلبل امح

ن مل سائور أو رصب أو مکاترات أو لإشام ئدالر والمباشن ایزبالتخل مقابدون بل أو بمقاب

مة دلخزود امل عمف یتص و)٤(ورلجمهرف اتصت ضع تحوعلیها تول لحصن ایمکوع نأي 

أو قع والمالی ول إصولن امت نرلإنتامی دمستخن یمکذى لو افه، بیعة فنیةل ذو طبأنه عم

می دمستخط برفی ل دوره یتمثث  حی)٥(ثةدلمحاافی رى لأخ اطـــــــــــــــــــــــرافني للأرولالکتد ایرلبا

  . مةدلخذه اهم لهن مؤتراك شتود اعقق ین طربالشبکة عت نرلإنتا

                                                        

، ٢٧٥، ص١٩٩٢، مطبعة التوفيق، عمان، سـنة ٣، ط١المدني الأردني، ج المذكرات الإيضاحية للقانون ) ١( 

 .المذكرة الإيضاحية: ًوسيشار إليها لاحقا هكذا

 .٢٧٧، ٢٧٦ المذكرة الايضاحية، مرجع سابق، ص) ٢( 

، نیةرولالکتامة وني للحکولقانم ااظلنول، الأب الکتازي، امي حجاوبیح لفتاد اعب/ الـــــــــــــدكتور )٣( 

 .٣٤٤ص٢٠٠١للنشر، سنة ي لجامعر الفکدار ا

م ئراعیة للجوضولمم الأحکا، الجنائيون القانت وانرلانتر، الصغیالباقي د اعبل جمی/الدكتور )٤( 

  ١١٥.، ص٢٠٠١،بیةرلعالنهضة ت،دار انرلمتعلقة بالانتا

ـــــ )٥(  ، ٢٠٠٣،یةدرلإسکندة، ایدلجالجامعة ، دار انیةرولإلکتالیة ولمسئور، امنصن حسید محم/كتوردال

 .٢٠٩ص



 )١٧١٦(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

، مةدلخزود ام ر مـــــــــــسؤولیةیر تقهتجادى لأیافی وتیقفا مکم لء لقضاوالفقه أن اقع والوا

ة خاصة بصف، ویهاؤدلتی یالأعمـــــــــــــــــــــــــال ابیعة طفقًا لولیته ومسئد یدلفقه تحول احاد فق

ـــــصوصیة ایاولمحتابها علی وم یقن أن لتی یمکاقابة رلدى ام م لتی تتت الماســــــــــة بالخـــــ

رأى تجه افددة متعس سألیة علی ولمسئذه اهء لقضاابنی و. مهادلتی یقامة دلخر اعب

قع وبالمدم لمستخط ابرعلی ر لشبکة یقتصر امة عبدلخزود امأن دور لی إلفقه افی 

ون أو قابة علی مضمریة ن ألا یتضمص نی خالفرد دور مجو فهده، یریذى لا

زود مل عمك أن لذعلة  و،)١(تهض إرادبمحدم لمستخره ایختاذى لاقع ولموى امحت

نیة ویزتلیفة قناد یشاهأو صحیفة رى یشتن بأدم لمستخانصح صًـــــــــــــــــــــا مة یشبه شخدلخا

 . )٢( روعمشر غیوى محتث تب

، یهاؤدلتی یامة دلخوع اعلی نف قومة تتدلخ ازودممـــــــــــــــــــــسؤولیة رى أن  فتلفقهاما غالبیة أ

ن عول مسئر غیو بالشبکة فهت نرنتالإمی دمستخط برفی ل لأصیدوره اکتفی بذا افإ

م قاوبه وط لمندى دوره اتعإذا ما أ. قعولمر اعبث تبت التـــــــــــــــــــــــــــي یاولمحتاعیة رومشدم ع

ــــــــشر اقع ولمل ایسمح لمستغذى لواء الإید ایفة متعهوظب  نهنا یمک، یبغیهذى لون المضمبن

 . )٣(رهنشل قبوى لمحتاعلی ع لاالاطته علی درلقر المشروع، غیوى لمحتن الته عءمسا

  وفيما يخص مقدم خدمات شبكة المعلومـات الدوليـة، ، فـإن المـسئوليه العقديـة تثـور في  

فلا يحق لكل مشترك الحصول على الخدمة مـن شـبكة . حال إخلاله بإلتزامه بتقديم الخدمة

                                                        

، بیةرلعالنهضة ل، دار الاتصات اتقنیار عبد لتعاقل، الجماز ایزلعد اعبد حامر سمی/الدكتور )١(

 .٢٩٨، ص٢٠٠٦،لیولأابعة طلا

وم لأنه لا یق؛ مةدلخزود امدم مــــــــــــــــــــــسؤولیة الی عطلایء القضاوالفقه اتبنی ه لاتجاذات افی  )٢(

ل، لجماد احامر سمی/لـــدكتور اجعرا. طلیها فقول إصولامة دخن مؤلکنه یذه المعلومــات وهد یوربت

 ٢٩٩ل، مرجع سابق،صلاتصات اتقنیار عبد لتعاقا

 .٢٩٨ل، مرجع سابق، ص لاتصات اتقنیار عبد لتعاقل، الجماد احامر سمی/الدكتور )٣(



  
)١٧١٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًتعاقـــد عليهــا، وفي حـــال اســتحالة ذلــك، تطبـــق مبــاشرة قواعـــد المعلومــات الدوليــة الم

 )١(.المسؤولية العقدية

ِّ، وإنـما وسـع هـذا "التجـارة الإلكترونيـة"  وبعض التشريعات العربية لم تستخدم مصطلح  

ً، والذي يمتد ليشمل، وفقـا "المعاملات الإلكترونية"المفهوم، وإستخدم بدلاً منه مصطلح 

المعـاملات التـي "ة مـن قـانون المعـاملات الإلكترونيـة المؤقـت، جميـع لنص المادة الثانيـ

ـــذ بوســـائل إلكترونيـــة َّتنف ِّوعـــلي ســـبيل المثـــال عـــرف المـــشرع الأردني مـــصطلح . "ُ

 إجراء أو مجموعة من الإجراءات، يـتم "، في ذات المادة السابقة، على أنها "المعاملات"

واحـد، أو إلتزامـات تبادليـة بـين أكثـر مـن بين طـرفين أو أكثـر لإنـشاء إلتزامـات عـلى طـرف 

 )٢(."َّطرف، ويتعلق بعمل تجاري، أو إلتزام مدني، أو بعلاقة مع أي دائرة حكومية

ُقد وسـع مـن مفهـوم التجـارة الإلكترونيـة ليـشمل الغالبيـة العظمـى مـن : ِّ و المشرع الفرنسي َّ

ُالعقود التي تبرم عن بعد في حين أن المشرع المصري لجأ للق واعد العامـة لهـذه المـسؤولية ُ

 .١٥٦الي١٤٥في المواد

 .)٣(َّ فالهدف هو إسباغ حماية فعالة للمشترك 

                                                        

حــول القواعــد العامــة لهــذه . ١٨٦المرجــع الــسابق، ص ، محمــد حــسين منــصور/ الــدكتور )١( 

 مـن الأردني، ٣٦٣ و٣٦٠ القـانون المـدني المـصري١٥٦الي١٤٥: المسؤولية، راجع نصوص المواد

 . من القانون المدني الفرنسي١١٤٧و

 . المادة الثانية من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني المؤقت)٢( 

َّ ونفس الموقف تم تبنيه من قبل القضاء الفرنسي بصدد المسؤولية التعاقدية لأحد مقـدمي خـدمات )٣(

 :، انظر)France Télécome(لدولية شبكة المعلومات ا

 Juridiction de proximité de RAMBOUILLET, 8 février 2005, 
disponible à l’adresse www.legalis.net انظرالموقـع ، rubrique responsabilité, « 

L’impossibilité de se connecter ne peut être imputable au fournisseur 
d’accès à Internet que si elle est due à un cqs de force majeure, ou à 
une faute émanant de l’abonné ou d’un tiers, en l’espèce aucune faute 
ne peut être reprochée aux demandeurs ni à un tiers « .  



 )١٧١٨(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

م:  ا وا  )وت اا ( 

 التقـصيرية عـن تعـويض الأضرار الحادثـة للغـير سؤولية القانون المدني المصري ينظم الم

عــن الفعــل مــسؤولية  إمــا أن تكــون سؤولية  وإن هــذه المــ١٧٨ إلى ١٦٣في المــواد مــن 

، وأحكامهـا تعتـبر  )١٧٢ إلى ١٦٣وقـد نظمهـا القـانون في المـواد مـن (الشخصي للمسئول 

تنظمهـا المـواد ( عـن فعـل الغـير مـسؤولية المدنية ، وإما أن تكـون مسؤولية القواعد العامة لل

تحكمها المواد مـن (لتي تولى حراستها عن ضرر الأشياء امسؤولية أو  ) ١٧٥ إلى ١٧٣من 

 في منـــه نطاقـــا أوســـع و مـــدي ابعـــد التقـــصيرية المـــسؤلية في التعـــويض ) ١٧٨ إلى ١٧٦

 او متوقعـا كـان سـواء ، المبـاشر الضرر بتعويض المدين يلتزم الاولي ففي العقدية المسؤلية

 وقـت عـادة توقـعالم الـضرر سـوي العقديـة المسؤلية في التعويض يشمل لا بينما متوقع غير

 . العقد ابرام

 تـسقط المـسؤلية ان أي التقـادم في العامـة القاعـدة العقديـة المسؤلية علي تنطبق : التقادم. ١

 ثـلاث بمـضي تسقط انها العامة فالقاعدة التقصيرية المسؤلية في اما . سنة عشر خمس بمضي

  . سنة عشرة خمس بمضي واستثناء سنوات

 يعفــي بيــنما المــدين اعــذار العقديــة المــسؤلية في التعــويض قلاســتحقا يلــزم : الاعــذار. ٢

  التعويض لاستحقاق المدين اعذار من الدائن

 او القـانون في بـنص الا المـسؤلين تعـدد عنـد العقديـة المسؤلية في تضامن لا:  التضامن. ٣

  . القانون بحكم مقرر التقصيرية المسؤلية في التضامن بينما المتعاقدين باتفاق

 المــسؤلية في بــاطلا المــسؤلية مــن الاعفــاء عــلي الاتفــاق يكــون المــسؤلية مــن لاعفــاءا. ٤

  . العقدية المسؤلية في صحيحا يكون بين التقصيرية

 اخـصها مهمة عملية نتائج الي تؤدي المسؤلية نوعي بين الاختلافات فإن ذلك علي وتترتب

 يــشمل فيهــا التعــويض لان عــدة زوايــا مــن للمــضرور افــضل التقــصيرية المــسؤلية احكــام ان

 التـضامن يقـوم التقـصيرية المسؤلية التعاقدية المسؤلية بعكس المتوقع وغير المتوقع الضرر



  
)١٧١٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 العقديـة، المـسؤلية في عليـة اتفـاق غياب في تضامن لا بينما القانون في بنص المسؤلين بين

  . العقدية المسؤلية بعكس التقصيرية المسؤلية من الاعفاء شروط وتبطل

ِّ نجد انة لم يخرج المـشرع عـن هـذه  )١( الفرنسي  من خلال بعض نصوص القانون المدنيو 

فالمـادة .  أو تحديـدهاسؤولية القواعد، ويظهـر لنـا، بـصورة ضـمنية، جـواز الإعفـاء مـن المـ

 إذا كــان المطلــوب مــن المــدين هــو ":  مــن هــذا القــانون الفرنــسي تــنص عــلى أنــه٣٥٨/١

ِّقيام بإدارتـه، أو تـوخي الحيطـة في تنفيـذ إلتزامـه، فإنـه يكـون قـد المحافظة على الشيء، أو ال

َّوفى بالإلتزام إذا بـذل في تنفيـذه مـن العنايـة كـل مـا يبـذل الـشخص العـادي، ولـو لم يتحقـق 

 ٢/، كما تنص الفقـرة "هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك . الغرض المقصود

َّحـال يبقـى المـدين مـسئولا عـما يأتيـه مـن غـش أو خطـأ وفي كـل "من هذه المادة عـلى أنـه  ً

مقـدمي خـدمات شـبكة المعلومـات مسؤولية َّوبتطبيق ما تقدم من قواعد عامة على . "جسيم

 إذا لم يرجع سـبب الإخـلال إلى خطـأ سؤولية ُالدولية فإنه يمكننا القول بجواز إعفائه من الم

 ..)٢(جسيم أو غش من جانبه

الثقـة في الاقتـصاد " مـن القـانون الفرنـسي حـول ٦لعام لنصوص المـواد ويبدو من الإتجاه ا

ــول ١٤-١٢ و"الرقمــي ــه الأوروبي ح ــن التوجي ــة"ُ م ــارة الإلكتروني ــل إلى "التج  أنهــا تمي

                                                        

ِم، أصدرت لجنة الشروط التعسفية المكلفة من قبل وزير ا٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ في )١( َّ ُ َّ لاقتصاد الفرنـسي ُ

َّبشئون الاستهلاك، توصية حددت فيها  َّ نوعـا مـن الـشروط التعـسفية التـي مـن الممكـن أن تتـضمنها ٢٨ً َّ ُ ً

َّانظر في أنواع هذه الشروط وحيثيات التوصي انظر . َّعقود الخدمات الإلكترونية، وعدتها جميعها باطلة

 :الموقع

www.finances.gouv 

الخطــأ الجـسيم في ظــل "حــاتم عـلى لبيــب جـابر، راجــع في مفهـوم الخطــأ الجـسيم، /الـدكتور )٢( 

 وجامعـة ١٩٦٨،  مع القانون الفرنسي، مطابع أخبـار اليـوم"دراسة مقارنة: تطبيقاته التشريعية والقضائية

 وفي شروط خالد مصطفى هاشم/، د. وبعدها من الصفحات٤٥٧، ص٢٠١٠) سبتمبر (١٧كاليفورنيا 

 .ن المسؤولية، أو تحديدها في القانون المصري شرح القانون المدنيالإعفاء م



 )١٧٢٠(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

َّ، إلا في حـال أن ثبـت علمـه سؤولية إعفاء مقدم خدمات شبكة المعلومـات الدوليـة مـن المـ

 .الفعلي بالمضمون الإلكتروني غير المشروع

وعليــه فــان الفعــل الــضار في القــانون المــدني الأردني يقــوم عــلى ثلاثــة أركــان وهــي فعــل 

  .)١(الإضرار، والضرر والعلاقة السببية بين الفعل والضرر

مع اا  
س اأ ووت اا  ت    

الموضوعات التـي يمكـن إن تحديد المـسئوليات على شبكة الإنترنت يعد بلا شك من أدق 

ـــلى آلات يقـــوم بعـــض  ـــات الدوليـــة يعتمـــد ع ـــبكة المعلوم ـــا، وأن تــــشغيل ش مواجهته

ـــسئوليتها ـــوا م ــــب أن يتحمل ــــرامج يج ــــا بب ـــصين ببرمجته ـــبكة . المتخصـ ـــرا لأن ش ًونظ

المعلومات الدولية ليست خدمة يديرها شخص ما يتعاقـد مــع مـستخدمين، بـل تقـوم بتـوفير 

محدود للحاسبات على مستوى العالم تلبية لرغبة مـستخدميها عـن طريـق الخدمة لعـدد غير 

ونظرا لتفاعل أدوار القائمين على تنظيمها، فهذا يقودنـا إلى مواجهـة مـستويات . الاتصال بها

مقدمي خدمات شـبكة المعلومـات مسؤولية  القانونية ونتناول أساس سؤولية مختلفة من الم

 .ومدى استجابة المشرع لتكريس ذلك. والخطأ الثابتالدولية من خلال الخطأ المفترض 

 :ًوإستنادا إلى ما تقدم سنقسم الدراسة في هذا الفرع إلى نقطتين 

الخطأ المفترض والخطأ الثابت:أو . 

م:مدي إستجابة المشرع ِّ. 

أو : ا ض واا ا.  

ت بالمـضمون الإلكـتروني المعتـدى َّ يتوقف عـلى علـم مقـدمي الخـدماسؤولية أن قيام الم

ِّعليه، والمتحصل من إبلاغهم بوجوده ِّ إذن هـو الخطـأ الثابـت المتمثـل سؤولية فأساس الم. ُ

                                                        

نائـل علــي المــساعدة، الــضرر فــي الفعــل الــضار وفقـا للقــانون الأردنــي بحــث منــشور فــي مجلــة .  د)١(

 . وما بعدها٣٩٤، ص ٢٠٠٦، جامعة آل البیت ٣، العدد ١٢المنارة، جامعة آل البیت، مجلد 



  
)١٧٢١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ــراءات اللازمــة  ــلبيتهم باتخــاذ الإج ــدمات في المخالفــة، أو في س ــدخل مقــدمي الخ َّفي ت ُّ

  .)١(،.لسحب المضمون الإلكتروني المعتدى عليه، أو لمنع الوصول إليه

ُّالمتبــوع وحــارس الأشــياء وقــت تحقــق مــسؤولية فــلا مجــال لبحــث،  تحقــق الــضرر عــن 

: ً عـن حراسـة الأشـياء طبقـا لـنص المـوادسؤولية المتبـوع أو عـن المـمـسؤولية الضرر، عن 

 . من القانون المدني المصري٢٩١، ١٧٤ من القانون المدني الفرنسي و١٣٨٤

ُّمجـاراة هـذا التطـور، فجـاء قـانون المعـاملات ، كان الغائب الأكبر عـن ِّوالمشرع المصري ُ

ٍالإلكترونيــة المؤقــت خاليــا مــن أيــة إشــارة للمركــز القــانوني لمقــدمي خــدمات شــبكة  ِ
َّ ً َّ

 . المعلومات الدولية

 م: عا ى ا  

الـضرر   من القانون المـدني الأردني٢٧٤ المادة  عالجت المادةورد: امن اردم   : أ  

رغما عما ورد في المادة السابقة، كل من أتي فعلا ضارا بـالنفس مـن قتـل  " :)٢(ت  نصثحي

                                                        

وع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المـشروع، متـى كـان يكون المتب) ١ (١٧٤ مادة)١( 

 .واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها

 ٢٩١مادة 

   في جميع الأحوال التي يبرأ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين ، سواء أكان-١

 الاقتضاء على هذا المدينالإبراء من الدين أم من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند 

 ٢٩٨بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقا للمادة . 

  على أنه إذا أخلي الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسؤوليةعن الدين ، فان هذا الدائن هو - ٢

 .الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر
 

قتـصرت علـى حالـة الوفـاة فقـط، ولـم تتطـرق  من القانون المدني العراقي والتـي ا٢٠٣ تقابلها المادة )٢(

إلــى تعــویض المعــالین عــن العجــز الــدائم الــذي یلحــق بمعــیلهم، ولا یوجــد نــص مماثــل لهــا فــي القــانون 

  .السوري أو المصري



 )١٧٢٢(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

أو جرح أو إيذاء يلزم بالتعويض عـما أحدثـه مـن ضرر للمجنـي عليـه أو ورثتـه الـشرعيين أو 

  ."لمن كان يعولهم، وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار

  .امن ام: ب

ــ ــن الق ــعة م ــادة التاس ــت الم ــل عالج ــول وناق ــد الوص ــسبة لمتعه ــع بالن ــسي الوض انون الفرن

ُ مـن التوجيـه الأوروبي ١٣ و١٢: ًوجاءت هذه المادة متفقة مع أحكام المـادتين. المعلومات

َّمـدنيا أو جزائيـا إلا إذا :  على عدم إمكانيـة مـساءلتهم"، فنصت "التجارة الإلكترونية"حول  ً ً

 المـشروع والمـساس بالخـصوصية، أو في ثبت أنهم مصدر هذا المضمون الإلكتروني غير

َّحال أن بحثوا عنه، أو غيروا في محتوياته، وقاموا بإيصاله إلى مـستخدمي الـشبكة لجـذبهم، 

ُّلما في ذلك من إخلال بإلتزامهم بالحيـاد التـام، وبعـدم التـدخل في المـضمون المعلومـاتي 

 )١(."ُالذي يمر من خلالهم

 المسئول المباشر عـن المـادة المعلوماتيـة المتداولـة عـبر أما فيما يتعلق بمورد المعلومات

ــد  ــا لقواع ــرات، وفق ــن الم ــد م ــساءلته في العدي ــت م ــد تم ــة؛ فق ــات الدولي ــبكة المعلوم ًش َّ َّ

 . )٢( بالتبعيه؛ المطبقة في مجال جرائم النشرسؤولية الم

ـــالرجوع للنـــصوص الخاصـــة بالمـــ ـــة، فسؤولية ب ـــات عـــبر شـــبكة  بالتبعي مـــورد المعلوم

ً لا يمنع مساءلته مدنيا، حتى في ظل غياب نص خاص، إستنادا لنـصوص علومات الدوليةالم ً

 )٣(. وما تلاها من القانون المدني الفرنسي١٣٨٢المواد 

 مـن القـانون ١/٨-٦ُو نشير إلى أنه يحق للسلطة القضائية المختصة، بموجب نـص المـادة 

قــدمي خــدمات شــبكة المعلومــات  أن تــأمر م"الثقــة في الاقتــصاد الرقمــي"الفرنــسي حــول 

الدولية، بصورة عاجلة وبغض النظر عـن صـفاتهم أو طبيعـة الخدمـة التـي يقـدموها، باتخـاذ 

                                                        

VERBIEST و   É. WERY .٢١٩. مرجع سابق، ص"قانون الإنترنت ومجتمع المعلومات ") ١(   

ْ يوليـو عــام ٢٩ المـؤرخ ٨٢/٦٥٢ والبـصرية رقـم  القـانون الفرنـسي الاتـصالات الـسمعية)٢(  ُ١٩٨٢ ،

 .١٩٨٢ يوليو ٣٠الجريدة الرسمية، 

   ٧. مرجع سابق، ص،أندريه لوكاس، القانون والإنترنت والبريد / هالدكتور )٣(
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ٍالإجراءات اللازمة لوقف بث أي مضمون ثبتـت عـدم مـشروعيته ِّ وبـالطبع تقـوم مـسئوليتهم . ِّ

 .في حال عدم استجابتهم لهذا الأمر

ُوتطبيقـا لـذلك، لا يمكــن مـساءلة مقـدم  الخــدمات الـذي لم يثبـت إخلالــه بإلتزامـه العقــدي ً

ُبتقــديم الخدمــة للمــشترك، والــذي يبــدي تعاونــا مــع الــسلطة العامــة في الدولــة في محاربــة  ً ُ

ٍالمضمون الإلكتروني غير المشروع، ويبذل جهده اليقظ في التقاط أي موقـعٍ إلكـتروني ذي  ِّ

، ولكـن تحظـر المـادة )١(.بكةمضمون غير مـشروع لـشطبه أو لمنـع وصـوله لمـستخدمي الـش

 على الدول الأعضاء فرض إلتـزام "التجارة الإلكترونية" من التوجيه الأوروبي حول ١-١٥

بمراقبـة المعلومـات التـي يتـولى نقلهـا أو تخزينهـا، أو البحـث ": ٍعام على مقـدم الخـدمات

 ."النشط عن الوقائع والظروف التي تكشف عن الأنشطة غير المشروعة

ُلى المشرع الفرنسي سكوته، شـأنه في ذلـك شـأن المـشرع الأوروبي، عـن مـسألة ُويؤخذ، ع
ِّ ِّ

ً بالنـسبة لبـاقي مقـدمي خـدمات شـبكة المعلومـات الدوليـة، خاصـة سؤولية تنظيم أحكام الم

ًوإســتقر الــرأي، أخــيرا، عــلى أن قيــام .. ِّمــورد المعلومــات ومقــدم خدمــة البحــث الآلي

ِّ بالمـضمون الإلكـتروني الغـير مـشروع الـذي يقدمونـه مسئوليتهم يعتمـد عـلى مـدى علمهـم ُ

 ، )٢(لجمهور المستخدمين

  .امن اي : ب 

ُ ويمكــن قــانون المطبوعــات والنــشرفي  سؤولية تطبــق القواعــد العامــة في المــ وفي مــصر،

جزائيـة مـسؤولية ، وذلـك دون أن تترتـب عليـه أيـة )٣(مساءلة مورد المعلومات بالرجوع إليهـا 

 .  إذا ثبت اشتراكه أو تدخله الفعلي في الإعتداء على الخصوصيةَّإلا

                                                        

 .٢٠٣محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص /الدكتور )١(

 نـوفمبر عـام ١٧ و ١٩٩٠ نـوفمبر ١٥محكمـة الاسـتئناف الجنائيـة، .F. PIERRORIN تقريـر )٢(

 .٢٠١ كما ورد في محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص ١٩٩٢

 ٢٤ وتعديلاتـه، الأردني المؤقـت رقـم ١٩٣٥ لـسنة ١١٨ قانون المطبوعات والنشر المصري رقم )٣(

 .م١٦/٤/٢٠٠٣ بتاريخ ٤٥٩٢ رقم ١٦٨٣م، الجريدة الرسمية، ص ٢٠٠٣لسنة 



 )١٧٢٤(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

  .امن ا: ج

َّ تحدث أولا عن ناقل المعلومات وأعفاه، بشكل مطلق، من ومن ثم تناول متعهد الوصـول،  ُُ ً َّ

َّعلى أنه بمجرد تلقيـه مثـل هـذا التحـذير، أو إذا كـان )١(.، وانتهى بمقدم خدمات البحث الآلي

ً مشروعية المضمون ظاهرا بما يكفـي، يتوجـب عليـه أن يبـادر فـورا إلى شـطبه، أو عـلى عدم ُ ًَّ

 )٢(.الأقل منع وصوله لجمهور مستخدمي الشبكة

ــا ــظ هن ــة، والأوروبيــة، ُونلاح ــين التــشريعات الأمريكي ــع مــا ب ــير الــذي يجم ُ التوافــق الكب

 لمقـدمي خـدمات شـبكة لية سؤووالفرنسية، فجميع هذه القوانين لا تـستند في تحميلهـا المـ

ُّالمعلومــات الدوليــة إلى فعــل الأخــرين، أو إلى تحمــل التبعــة، أو إلى حراســة الأشــياء، بــل 

  )٣(.تستند، فقط، لحالة الخطأ الثابت

  

                                                        

 ..٢٩.  أعلاه، ص"المجتمع التقني الإنترنتسؤولية م" السيد جويلارد، )١(

مـن ، Chapitre ٥، وكـذلك نـص المـادة٢٢١محمد حسين منصور، المرجع الـسابق، ص / انظرد )٢(

 ).DMCA(القانون الأمريكي 

 . ق٢٨و.  أعلاه، ص"المجتمع التقني الإنترنتمسؤولية "جويلارد، . السيد )٣(



  
)١٧٢٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ا  
 ووت اا  ءو  

و  :  

الدوليـة  عـلى الخطـأ الثابـت يجـد مقـدمي خـدمات شـبكة المعلومـات مسؤولية إن تأسيس 

مــسؤولية مــبرره، ،  مــن النــصوص القانونيــة التــي وضــعتها معظــم التــشريعات والتــي نظمــت 

 متعهـدمـسؤولية مقدمي خدمات الإنترنت، وعليه سنتناول إلتزامات مقدم الخـدمات الفنيـة و

 .مورد المعلومات،مسؤولية الإيواء، ثم 

 : في هذا المطلب إلى ثلاثة فروعًوإتساقا مع ما تقدم سنقسم الدراسة

 . إلتزامات مقدم الخدمات الفنية:اع اول

مع االإيواء متعهدمسؤولية  :ا. 

ع امورد المعلوماتمسؤولية  :ا. 

  اولاع 
ا ا  تاإ  

 ، ولتوصـيل مقدموا الخدمة الفنية هـم أشـخاص معنويـون، أو طبيعيـون، يقومـون بـدور فنـي

ــرين  ــتم ذلــك بموجــب أم ــرى، وي ــة أخ ــة مــن ناحي ــات الدولي ــور إلى شــبكة المعلوم ٍالجمه

ـــل إلى الموقـــع  ـــأمين توصـــيل العمي مختلفـــين الأول مـــن خـــلال متعهـــد الوصـــول، إلى ت

 .الإلكتروني المنشود والثاني يتمثل في نقل المعلومات

 :قطتين ًوإتساقا مع ما تقدم سنقسم الدراسة في هذا الفرع إلى ن

إلتزامات متعهد الوصول:أو . 

 م :إلتزامات ناقل المعلومات. 

 ل: أوا  تاإ  

 الرئيسي يتمحور في تزويد مـشتركيه بالوسـائل الفنيـة اللازمـة لـربطهم متعهد الوصول نشاط

ــة،  ــ. "بــشبكة المعلومــات الدولي ه ُلــذا يفــترض بمتعهــد الوصــول المــسئول إحــترام إلتزامات

  ).ب(، والإعلامية )أ(الجوهرية، التقنية منها 



 )١٧٢٦(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

  :إات ذات ط : أ

 عــن سؤولية ُ بالحيــاد التــام ولا يمكــن بالتــالي تحميلــه المــمتعهــد خــدمات الوصــول يتميــز

مــضمون الرســائل المتبادلــة، أو عــن طبيعــة المــادة المعلوماتيــة المقدمــة، إلا ضــمن شروط 

 )١(.معينة

قــضاء الفرنــسي لتعيــد التاكيــد عــلي دور متعهــد الوصــول في تــأمين نقــل فجــاءت أحكــام ال

وبالتالي، لا يقع على عاتقه إلتزام عـام بمراقبـة مـضمون . البيانات والمعلومات بطريقة فورية

  )٢(.المادة المعلوماتية التي تمر من خلاله

 أن إلتـزام متعهـدي " من القانون الفرنسي١/٧-٦ًغير أنه، وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 

ــة  ــة والمؤقت ــة الموجه ــة الرقاب ــزام بممارس ــن الإلت ــيهم، لا م ــام لا يعف ــاد الت ــول بالحي َّالوص َّ ُ

ٍللمعلومات التي تمر من خلالهم، بناء على أمر صادر من الـسلطة القـضائية المختـصة، ولا،  ٍ ً

 في الدولـة عـن بحسب نص الفقرة الرابعة من نفس المادة، من واجـب تبليغ السلطات العامة

 مـن ٤٧ًوالتـي جـاءت متفقـة مـع أحكـام التوضـيح رقـم  ِّأي مضمون إلكتروني غـير صـحيح

 .)٣( "التجارة الإلكترونية"ُالتوجيه الأوروبي حول 

                                                        

ًوأيــضا .. ١٨ و ١٧. قـانون والإنترنــت والبريــد، مرجـع ســابق، صأندريــه لوكــاس، ال/  الـدكتور ه)١( 

 .٢١٠محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 

،، CA ١٩٩٠، ٣٨٨، النــشرة الجنائيــة، رقــم ١٩٩٠ نــوفمبر ١٥ محكمــة الــنقض الجنائيــة بفرنــسا)٢(

ــاريس،  ــة في ب ــة الفرنــسي١٤والمحكمــة التجاري ــس الدول ــ- مــارس مجل . ات قــسم التقــارير والدراس

، ١٩٩٨ يوليـو ٢ الدراسة التي اعتمدتها الجمعية العامة لمجلـس الدولـة -الإنترنت والشبكات الرقمية 

 .١٦، ص ١٨٥٢٠٠١. ، ص١٩٩٨وثائق الفرنسية، 

 الناشئة عن استخدام سؤولية الم،  التقصيرية الإلكترونيةسؤولية الم، عايد رجا الخلايلة/  الدكتور ه)٣(

محمـد حـسين منـصور، .  ومـا بعـدها؛ د٥٤٥ص ، ٢٠٠٩، مرجـع سـابق، نتأجهزة الحاسوب والإنتر

 .٢٠٩المرجع السابق، ص 



  
)١٧٢٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 ي او   في ظـل عـدم وجـود نـص قـانوني يفـرض عـلى متعهـد الوصـول مراقبـة  أم

إسـتبعاد مـا هـو غـير مـشروع منهـا، إلا المعلومات الشخصية التي تمر من خلاله، وتنقيتها، و 

ًو نظـرا . أن القضاء حاول رسم ملامح عامة لمضمون الإلتزام بتنقيـة المـضمون الإلكـتروني

ًللحجم الهائـل للبيانـات والمعلومـات التـي تمـر يوميـا عـبر متعهـدي الوصـول، فـإن فـرض 

. ، أمـر مـستحيلإلتزام بممارسة الرقابة الدقيقـة لمـضمون المعلومـات المـارة، مـن خلالهـم

لذلك، فقد إكتفت بعض قرارات المحاكم بإلزامهم فقط بممارسة رقابـة إنتقائيـة، مـن وقـت 

  .لآخر، للمضمون المتداول عبر شبكة المعلومات الدولية

 م :إ ت ذات طاإ:  

ــانون  ــام الق ــا لأحك ــة، وفق ــسن الني ــضيات ح ــاة مقت ــول مراع ــدي الوص ــلى متعه ــب ع ًيتوج

ٍضاء، ومن ناحيـة أخـرى، تبـصرة المـشتركين بمخـاطر الإبحـار عـبر شـبكة المعلومـات والق

الدولية، وإعلامهم بوجوب إحترام القوانين والأنظمة السارية، وبعـدم الإعتـداء عـلى حقـوق 

  )١(.الغير أثناء هذا الولوج

ــق شــ ــتم عــن طري ــادة مــا ت ــذه ع ــوع مــن العقــود وطــرق تنفي ــرام هــذا الن ــة إب بكة ً إلا أن عملي

 .)٢(.المعلومات الدولية، الأمر الذي يسبب بعض الصعوبات في تحديد هوية أطرافه

 ٣/١-٦، و"التجـارة الإلكترونيـة"ُ مـن التوجيـه الأوروبي حـول ٥: ً فوفقا لنص المادتين"

 عــلى متعهــد الوصــول الكــشف " الثقــة في الاقتــصاد الرقمــي"مــن القــانون الفرنــسي حــول 

. سمه وعنوانه البريدي والإلكتروني، ومكان ورقـم قيـده التجـاريلعملائه، على الأقل، عن إ

َّفالاطلاع على هذه المعلومـات يـضفي حمايـة فعالـة عـلى جمهـور المتعـاملين عنـد إخـلال  ً ُ ِّ

 ."ٍّمتعهد الوصول بأي من إلتزاماته 

                                                        

 .٢٠٩محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص/  الدكتور )١(

(2) Gautier, Propriété littéraire et artistique, droit d’auteur, règles 

générales,droit de représentation, Juris- class., 1992, fasc., p105. 



 )١٧٢٨(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

ُ، يوجب القضاء الفرنسي على متعهدي الوصـول، الالتـزام بتبـصيرالعملاء و مٍ أى  

لمخـاطر التـي مـن الممكـن أن يتعرضـوا لهــا ووجـوب عـدم إسـتخدام شـبكة المعلومــات با

  )١(.الدولية كوسيلة للإعتداء على حقوق الغير

م :تا ت ماإ  

-٥ و)٢(، م٢٠٠٦ آغـسطس ١من القانون الفرنسي الـصادر في ٣/٢ و٢/١ًوفقا لنص المواد 

 )٣(م٢٠٠١مــــايو ٢٢وروبي الــــصادر بتــــاريخ ُ مــــن التوجيــــه الأ٣٣أ وتوضـــيحها رقــــم /١

ِّ حـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة لـه في مجـال المعلوماتيـة"ِّوالمتعلقين بـ  ِّ، لا تـشكل "ُ ُ

ِّعملية النسخ المؤقت إنتهاكا لحق المؤلف والحقوق المجاورة له، بشرط انحـصار العمليـة  ً َّ

ٍء أي تعـديل أو تحـديث في نطاق وحـدود وضرورة إيـصال المعلومـات كـما هـي دون إجـرا ٍ ِّ

ِعليها من قبل ناقل المعلومات؛ وبمنع الوصول إليهـا حـال أن علـم بـصدور قـرار قـضائي أو 

َّإداري يقضي بعدم مشروعية المضمون المخزن ُ.)٤(. 
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)١٧٢٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

مع اا  
 واءا   

و  :  

 المقـارن التـشريع الإيواء ودور عهدمتمسؤولية  من خلال التعريف بماهية سؤولية نوضح الم

 لمتعهــد المدنيــة سؤولية المــ مــن الفقــه الإيــواء، وموقــف لمتعهــد القانونيــة سؤولية المــ مــن

ــف ــواء، وموق ــه الإي ــن الفق ــ م ــة سؤولية الم ــد المدني ــف لمتعه ــواء، وموق ــضاء الإي ــن الق  م

 .الإيواء لمتعهد المدنية سؤولية الم

 :إلى أربعة نقاطالفرع اسة في هذا ًوإستنادا إلى ما تقدم سنقسم الدر

الإيواء متعهد ماهية :أو 

 م:الإيواء لمتعهد القانونية سؤولية الم من المقارن التشريع  موقف 

 :الإيواء لمتعهد المدنية سؤولية الم من الفقه  موقف 

الإيواء متعهدمسؤولية  من المقارن القضاء  موقف:را 

أو:   اءا  

 الـذي الإيواء وهو ومورد المستضيف،  المورد منها كثيرة تسميات الإيواء متعهد على يطلق

متعهــد  عمــل ويتمثــل. المعلومــات الدوليــة شــبكة خــلال مــن الموقــع إلى بالوصــول يـسمح

 إعلانيـة مـساحة تقـديم ثـم شبكة المعلومات الدوليـة على الموقع إيواء أو تسكين في الإيواء

 المتعهـد فعمـل .الإعلانـات شركـة جانـب مـن رسـوم أو صـور أو كلـمات افيهـ عليه تخـزن

 .)١(. المكتوبة الصحف في التحرير مدير بعمل كبير إلى حد يتشابه

 والمعلومـات البيانـات وحفـظ تخـزين يتـولى معنـوي أو طبيعـي بأنه شخص وعرفه البعض

  )٢(.لعملائه

                                                        

 .١٠٥فيصل محمد محمد عبد العزيز، المرجع السابق، ص /. الدكتور )١( 

جميل عبدالباقى الصغير، شبكة المعلومات الدولية والقانون الجنائي، المرجع السابق،  / ورالدكت )٢( 

 .١٣٤ص 



 )١٧٣٠(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

 م : رن اا  ا و مام  اءا  
 اور ا  :أ

 بـشأن ٢٠٠٠ يونيـه ٨ في والـصادر ٣١رقـم  الأوربي التوجيه من (١٤ المادة) لنص ًووفقا: 

 ثبـوت الإيـواء لمتعهـد والجنائيـة المدنيـة سؤولية المـ لقيام يشترط فإنه الإلكترونية، التجارة

 يكـون أن أو التقنيـة، أجهزتـه عـبر هـاينقل التـي المعتـدى عليـه للمعلومـات بالمـضمون علمه

 .)١(  الماس بالخصوصية ظاهرا النشاط

   :ام اع  :ب

 المتعلـق القـانون أحكـام بعـض تعـديل بـشأن ،٢٠٠٠ رقـم القـانون الفرنـسي أصدر المشرع

 )٢(٣٠/٩/١٩٨٦ في والصادر  ٤٣ لنص المادة ًووفقا الإتصالات  بحرية

 إلتـزام الإيواء متعهد على يفرض أن يجوز لا فإنه القانون ذات من  (١١ المادة ) لنص ًووفقا

 .تخزينها أو بنقلها يقوم التي بمراقبة المعلومات عام

 ٢٠٠٤ يونيـه ٢٢ في الـصادر الفرنـسي في القـانون التنظـيم هـذا الفرنـسي المـشرع تبنـى وقـد

الرقمـي،  دالاقتـصا في بالثقة ، الخاص٢٠١٠ مارس ٥ المؤرخ ٢٣٦-٢٠١٠المرسوم رقم 

ــوان " الثانيــة الفقــرة فنــصت  الــشخص أن عــلى الــسادسة المــادة  مــن"الفنيــين المــؤدين عن

ــد والأصــوات الرســوم والنــصوص تخــزين خدمــة يقــدم الــذي المعنــوي أو الطبيعــي  والبري

 بنـاء تخزينهـا تـم التـي غـير المـشروعة المعلومـات أو الأنـشطة عـن مسئول غير الإلكتروني

 علمـه لحظـة منـذ أنـه أو .بعـدم مـشروعيتها ًفعليـا علـم قـد يكن لم ذاإ الشأن ذوى طلب على

 .)٣(. متاح غير الوصول إليها لجعل أو لسحبها مناسب بشكل تصرف

                                                        

محمـد حــسين منـصور المرجــع . ؛ د١٧١شريــف محمـد غنــام، المرجـع الــسابق، ص / الـدكتور )١(

 .٢٠٢ الإلكترونية، ص سؤولية السابق، الم

 : لمعلومات الدولية على الموقع التالي يمكن الحصول على أحكام هذا القانون عبر شبكة ا)٢( 

http://www.legalis.net/jnet/2002/loi-audio/projetloi-fin.htm. 

 .١٨٣شريف محمد غنام، المرجع السابق ص /الدكتور )٣(



  
)١٧٣١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًحكما جديـدا المادة ذات من الرابعة الفقرة أضافت وقد  يخطـر شـخص بمعاقبـة كـل يقـضى ً

 الموقــع عـلى ي بثــتالتـ والإعلانــات للبيانـات مـشروع غــير محتـوى بوجــود الإيـواء متعهـد

 صحة ذلك بعدم علمه نشره، مع وقف أو المحتوى هذا إلغاء أو حذف بهدف

 . )١(،١٩٩٨ أكتوبر ٢٨ في الصادر:  ا امن  :ج 

 الماسـة بالحيـاة الخاصـة، المعلومات عن الإيواء متعهدمسؤولية القانون الأمريكي يستبعد  

 المعلومـات، لهـذه بثـه وراء مـن ماديـة فائـدة يتلـق ولمالـصفة  بهـذه يعلـم يكـن لم أنه طالما

 )٢( بث البوقف وقيامه

  ا رأى

 فعليـه الغـير، مـن على إخطار بناء أو نفسه من المعلومة صحة بعدم الإيواء متعهد علم أنه إذا

 الوصـول طـرق غلـق الـصحيح أو غير المحتوى هذا لسحب المعقولة الجهود ببذل يقوم أن

 ً.مسئولا حأصب وإلا إليه

 : ا  ا و ما  اءا  

يرتبط متعهد الإيواء مع عملائه بعقد الإيواء أو كما يـسمى عقـد الإيجـار المعلومـاتي، وهـو 

عقد من عقود تقديم الخدمات بمقتضاه يضع مقـدم خدمـة الإيـواء تحـت تـصرف المـشترك 

ثـال ذلـك قيـام مقـدم الخدمـة بالـسماح للعميـل بـأن بعض إمكانيـات أجهزتـه الإلكترونيـة وم

                                                        

أسامة روبى عبد العزيز، حجية التوقيع الإلكترونى فى الإثبـات والادعـاء بتزويـره مـدنيا، / الدكتور )١(

 مـؤتمر المعـاملات الإلكترونيـة المنعقـد فى كليـه الـشريعة والقـانون جامعـة الإمـارات بحث مقدم إلى

 .٧٧ ص٢٠٠٩مايو١٩/٢٠العربية المتحدة فى الفترة من  

سـمير حامـد .  ولمزيد من التفاصيل حول أحكام القانون الأمريكي في هذا الشأن انظر مـشار إليـه د)٢(

 مـن مقـدمي الخـدمات التقنيـة عـلى سؤولية ؛ المـSedaillan فـاليري ٣٠٥الجمال، مرجع سابق ص 

الشبكة أمور في الولايات المتحـدة للألفيـة الرقميـة وقـانون حـق المؤلـف ومـشروع التوجيـه الأوروبي 

 .١٠. ، ص١٩٩٩بشأن التجارة الإلكترونية، يناير 



 )١٧٣٢(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

يكون له عنوان بريد إلكتروني، فيخصص له حيـزا عـلى القـرص الـصلب لجهـاز الحاسـوب 

 . العائد له والمتصل بشبكة الإنترنت

 المطروحـة المعلومـات ودراسـة الرسـالة المنـشورة فحـص بمهمـة الإيـواء مسئول قام وإذا 

 عـن تقـوم المدنية فإن مسئوليته للجمهور نشرها قبل وتقديرها شبكة المعلومات الدولية عبر

  )١(بالغير الإضرار

مـن  الـتخلص محاولـة إلى الوسـيطة قـد يلجئـون الخـدمات مقـدمي أن البعض الآخر ويرى

 بعـدم بالجهالـة الـدفع خـلال مـن المشروع والمعتـدى عليـه، غير المضمون عن سؤولية الم

  )٢(.الحقيقية هوياتهم معرفة ولا المشروع غير المضمون منشئ هذا أو صاحب معرفة

ــرى ــب وي ــن جان ــه م ــدي أن الفق ــواء متعه ــن لا الإي ــارهم يمك ــسئولين إعتب ــن م ــوى  ع محت

 )٣(.فقط الإيواء على يقتصر دورهم لأن بتأليفها الغير قام التي المعلومات

  ي امتعهــد نفـإ) مبـدأ سـلطان الإرادة(العقـد  يتـضمنها التـي للـشروط ً أنـه طبقـاو 

المعتـدى  المحتـوى جـراء الغـير مـن تصيب التي الأضرار كافة عن ًمسئولا مدنيا يعد الإيواء

 .به على الخصوصية

 را  : ءرن اا   و اءا  

 حكــم إلى الإيـواء متعهــدسؤولية لمـ تقريرهـا في Nanterre الابتدائيــة المحكمـة إسـتندت

 مــن١٣٨٣و ١٣٨٢المــواد في عليهـا المنــصوص التقــصيرية سؤولية المـ في العامــة القواعـد

 ٢٠٠٠ يونيـو ٨  و في١٩٩٩ ديـسمبر ٨ في صادر هـا الـحكـم ففي .الفرنسي المدني القانون

Versailles عــاتق عــلى يقــع " أنــه المحكمــة الإســتئناف، ورأت محكمــة مــن تأييــده وتــم 

                                                        

، دار النهـضة  القانونية في مجال شبكات الإنترنتسؤولية محمد عبد الظاهر حسين، الم/ الدكتور )١(

 .٢٩ ص ،٢٠٠٤العربية، القاهرة 

 .٢٠٦ الإلكترونية، ص سؤولية محمد حسين منصور، المرجع السابق، الم/. الدكتور )٢( 

جميل عبد الباقى الصغير، المرجع السابق، شبكة المعلومات الدولية والقانون الجنائي، /  الدكتور )٣(

 .١٣٥ص 



  
)١٧٣٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 معقولــة وســائل أن يــستخدم عليــه يفــرض. بــالحرص والإحتيــاط عــام إلتــزام الإيــواء متعهــد

  ١(.(شبكة المعلومات الدولية  على تسكينها قبل والبيانات المعلومات فحص من تمكنه

 هـذا في متعهـد الإيـواء إلتـزام أن الابتدائية المحكمة حكم إلى الإستئناف محكمة وأضافت

 عـلى الإعتـداء الـضرورية لمنـع الإحتياطـات اتخـاذ عليـه يفرض عناية ببذل إلتزام هو الصدد

 في سـواء المعتدى به على الخصوصية المحتوى الإعلانات ذات نشر ومنع الأخرين حقوق

 أن الإلتـزام عليـه يفـرض العقـد إبـرام ففي مرحلـة .تنفيذها مرحلة أو الإيواء عقد إبرام مرحلة

 بـالمحتوى المعتـدى عليـه بـشكل علمـه في حالـة العقد فسخ في الحق ًشروطا تعطيه يدرج

 بإسـتبعاد المحتوى المعتـدى عليـه ذي ًأصلاح الموقع طريق عن التنفيذ مرحلة وفى ي،تلقائ

 )٢(.الضرر للغير مصدر

 في الابتدائيـة بـاريس محكمة من الصادر الحكم الفكرة، لهذه ًنسبيا الحديثة التطبيقات ومن

 الـسياسة لرجـل صـورة هيئـة عـلى لعبـة بـسحب الإيـواء متعهـد القـاضي أمـر ٢٠٠٣  يناير١٧

 متعهـد أن الحكـم هـذا في بوضـوح المحكمـة ، وأكـدت"Marie LE PEN"المعـروف 

 مناسـب لــسحب بـشكل تـصرف إذا مـضمونه أو الموقــع محتـوى عـن مـسئولا الإيـواء لـيس

 اسـتئناف محكمـة قـضت ولقـد (٣(.بوجوده علمه منذ المشروع المحتوى المعتدى عليه وغير

ــاريس ــت إذا متعهــدالإيواءمــسؤولية ب ب ــع عــبر لعملــه تهممارســ كان شــبكة (عــلى  لــه موق

 لعملائـه، يوفرهـا التـي والخـدمات في المعلومـات الـتحكم في تتمثل ،)المعلومات الدولية

 لـه وجـه على الصور أو الرسائل أو الأغاني بعض هذا الموقع على تصرفهم تحت يضع كأن

                                                        

 . ومابعدها١٧٤رجع السابق ص شريف محمد غنام، الم/.  الدكتور )١(

مجدى الدين محمد إسماعيل السوسوة، إبرام عقـد البيـع عـبر الإنترنـت، مرجـع سـابق، /  الدكتور)٢(

 .٨٩، ص٢٠١٠لسنة 

 : انظر الحكم متاح على)٣(

http://www.legalis.net,jurisprudence et actualité du droit de 
internet.htm 



 )١٧٣٤(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

 مجـرد تعـدى قـد دوره يكـون الحالـة هـذه في أنـه إذ طبيعتها الخاصـة، ويفقدها العموم طابع

 تلحــق التــي الأضرار عــن مــسئولا ويكــون بالتــالي هــذه المعلومــات، نقــل في وســيطا كونــه

 أي تجـاه بـالغير تلحـق التي الأضرار عن مسئولا يكون بموردي المعلومات، كما أو بعملائه

 . المأجور المهني نشاطه حقوقهم، نتيجة على إعتداء

ع اا  
 وترد ا  

و   

 المترتــب عــلى هــذا سؤولية إن انتــشار نــشاط المعلومــات عــلى الــشبكة، وماهيــة نظــام المــ

 أو انعـدامها في حالـة توزيـع الأخطـاء سؤولية النشاط نصل به إلى نتيجـة مفادهـا تحقيـق المـ

بين عدة أطراف مختلفين، ولكن رغم ملاءمتها في حالات محددة إلا أنه لا يمكـن إعتبارهـا 

كـما أن هـذا النظـام لا يمكـن . لأنها لا تحقق حماية للأفراد المـرتبطين بالمعلومـةكاختيار؛ 

تخيله إلا تحت شكل معين بين متدخلين محددين، وأن يكـون النـشاط غـير مخـالف للنظـام 

 .العام

َّوقد غير الإنترنت المبدأ التقليدي للاتـصالات والعلاقـات بـين الأفـراد، حيـث تـم نقـل كـل 

بــين المــستخدمين في جميــع أرجــاء الكــون بــشكل سريــع وغــير مــادي، أنــواع المعلومــات 

فعالمية الشبكة واللامركزية تسمح بعدم النظـر إلى الزمـان والمكـان، كـما أنـه لـيس للـشبكة 

ًحدود، ولا توجد هيئة إدارية دولية، وهذا يضيف بعدا آخـر، إذن يعـد الإنترنـت مفتوحـا لكـل  ً

 . على سلوك الموردين على الشبكةالدول المرتبطة، وبالتالي بلا رقابة

ِّالمورد تحـت هـذه الـشروط يـصبح شـبه مـستحيل، مسؤولية ولذلك فإن البحث عن تحديد 

ولكن الأخطاء التي نراها، والتي تـؤثر في نفـس الوقـت عـلى المـستخدمين ومخالفـة النظـام 

ك يـشجع العام والآداب التي تتعلق بالأخطاء الناتجـة عـن الأنـشطة غـير المـشروعة، كـل ذلـ

 ".سؤولية على ضرورة تحديد الم



  
)١٧٣٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 وموقـف، المعلومـات مـورد المعلومات من خلال التعريـف بماهيـة موردمسؤولية ونوضح 

 .سؤولية الم تلك من والفقه والقضاء، القانون

 :ًوإستنادا إلى ما تقدم سنقسم الدراسة في هذا الفرع إلى أربعة نقاط

المعلومات مورد  ماهية:أو. 

م:المحتوى موردمسؤولية  من المقارن القانون ف موق. 

:المعلومات مورد مسؤولية  من الفقه  موقف. 

المعلومات أو المحتوى موردمسؤولية  من المقارن القضاء  موقف:را. 

أو :  رد تا 

 وتـدفقالـشبكة،  هـذه فى الحيـاة لبث النابض القلب المعلومات بمثابة مورد أن يرى البعض

 ًدورا لــه فــإن المعلومــات، وبالتــالي هــذه عــن الأول المــسئول هــو ويعــد إليهــا، المعلومــات

 هـذه صـحة ومـصداقية سـلطة رقابـة يملـك الـذي هـو لأنـه عنهـا، سؤولية الم إطار في ًرئيسيا

 الاختيـار الـذي يتـولى وهـو)١(شـبكة المعلومـات الدوليـة عـبر بثها في والتحكم المعلومات،

  )٢(.الشبكة عبر الجمهور إلى تصل حتى المعلوماتية للمادة توريدوالتجميع وال

 التـي بالمعلومـات والبيانـات الأخـرين الوسـطاء يـزود الذي الشخص بأنه البعض عرفه وقد

  .الموقع على يبث ما مضمون يحدد الذي فهو الموقع، على تبث

الـصحافة  في الأخـرى ةالإعلانيـ بالـدعايات القائم يشبه المعلومات مورد أن  ويري الباحث

شــبكة  لــسعة ذلــك مــن أكثــر بــل المختلفــة الفــضائيات أو والتليفزيــون الإذاعــة أو المكتوبــة

 .أجمع العالم في المعلومات الدولية

                                                        

: ا موقـع. ٤٦شبكات الاتصال الإلكترونية، ص ،بحث بعنوان ،  صبريأحمد كمال أحمد/ انظر د )١(

 المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

http://www,eohr.org/ar/training/1st-2003 

 ١٩٩محمد حسين منصور المرجع السبق ص /. الدكتور )٢(



 )١٧٣٦(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

م : نمرن اا   ورد ىا  
 :اور ا : أ

مـسؤولية   من هـذا التوجيـه تنتفـي ١٤ ًووفقا لنص  المادة المحتوى فإنه موردمسؤولية بشأن 

 أو الوقـائع ولا الماسة بالحياة الخاصة، المعلومات هذه مضمون يعرف لا أنه أثبت إذا مورد

 -: وأخذ عنه كلا من )١(.نشرالأو بث اليوقف وأن المعلومات، هذه فيها نشرت الظروف التي

 بـصفته المـسئول هـو يعتـبر رهمدي فإن ًمعنويا شخصا المورد كان إذا : ام امن -١

 ) )٢.الصحافة لقانون ًطبقا للنشر مديرا

 .ا اة ات: بً

 نفــس  في تطبيــق)٣(الأمريكيــة الولايــات المتحــدة في المــشاكل مــن العديــد الموضــوع أثــار

 عــلى الإيــواء بمتعهــدي الخــاص القــانون وتبنــت حــسمه، قــررت لــذلك DMCA   النظــام

 "الروابط التشعبية، والأدلة، ومتصفح الويب"وهى  دماتالخ تلك مقدمي

 المتاحـة المعلومـات وتركيـز وحـصر تحديـد بهـدف أخرى وسيلة أية يقدم من وكذلك كل

  )٤(.الشبكة على

ــضمن  :اي امن: ج  ــانون ت ــصري الق ــم الم ــسنة ٦٧ رق ــشأن ٢٠٠٦ ل ــة  ب حماي

أو  اكتـشافه منـذ أيـام سـبعة أقـصاها مدة خلال المورد يلتزم " منه )٧ المادة ( في المستهلك

إنتاجـه  عـن ويتوقف العيب بهذا المستهلك حماية جهاز يبلغ أن منتج في عيب بوجود علمه

بأيــة  الإخــلال عــدم مــع أنــه منــه ٨ المــادة ، وتــنص"إســتخدامه  بعــدم المــستهلكين ويحظــر

                                                        

 ٣١٠ سـابق، ص سمير حامد الجمال،  التعاقد عبر تقنيـات الاتـصال الحديثـة، مرجـع.  مشار إليه د)١(

 .وما بعدها

 :موقع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان:  انظر)٢(

 http://www Eohr.org/ar/training/1st-2003 

 :  المسمى١٩٩٨ أكتوبر ٢٨ هو القانون الأمريكي الصادر في )٣(

Digital Millennium Copyright Act 

 .٢١٦ ص " الإلكترونيةلية سؤو الم"محمد حسين منصور، المرجع السابق/.  الدكتور )٤(



  
)١٧٣٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

مـسؤولية  تكـون الأحـوال جميع وفى للمستهلك أفضل اتفاقيه أو قانونيه شروط أو ضمانات

 .تضامنيةمسؤولية  الخصوص هذا في الموردين

 : ا   ورد تا 

المعلومـاتي  التوريـد عقـد بنـود لأحـد مخالفته عند العقدية المعلومات موردمسؤولية  تقوم

ــه عنــد وكــذا ــه بأحــد يربطــه الــذي الاشــتراك عقــد بنــود بأحــد إخلال  مــن جانــب  أو )١(عملائ

ــة مــستخدمي ــات الدولي ــرتبطين شــبكة المعلوم ــة برابطــة معــه الم  عــلى تحــرض ،أو٢( (عقدي

                                                        

 .٣١٣سمير حامد الجمال، المرجع السابق ص /.  الدكتور )١(

 . محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق. د-/ الدكتور د)٢(

 المـدني القـانون من ٩ المادة : انظر. "Chacun a droit au respect de sa vie privée" و

  الفرنسي

 حرمـة الخاصـة المـواطنين لحيـاة " أن على تنص والتي الملغي١٩٧١المصري الدستور من ٤٣المادة

 ."القانون يحميها

ــات " ــة والمحادث ــة والبرقي ــانون، وللمراســلات البريدي ــا الق ــة حرمــة يحميه ــاة المــواطنين الخاص لحي

وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليهـا أو ، التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة

 ". ها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانونرقابت

 )٢٠١١ الإعلان الدستوري -١١مادة (

ـــة، . لحيـــاة المـــواطنين الخاصـــة حرمـــة، وهـــى مـــصونة لا تمـــس" وللمراســـلات البريديـــة، والبرقي

تجـوز والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتـصال حرمـة، وسريتهـا مكفولـة، ولا 

مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بـأمر قـضائى مـسبب، ولمـدة محـدودة، وفى الأحـوال التـي 

 )٢٠١٢ دستور - ٣٨مادة  (".يبينها القانون

ــا القــانون" ــة حرمــة يحميه ــاة المــواطنين الخاص ــات . لحي ــة والمحادث ــة والبرقي وللمراســلات البريدي

حرمة، وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها او الاطلاع عليهـا أو التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال 

 الإعـلان الدسـتوري - ٥مـادة . (رقابتها إلا بأمر قضائي مـسبق ولمـدة محـدودة ووفقـا لأحكـام القـانون

٢٠١٣( 



 )١٧٣٨(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

 جميـع فـإن وبالتـالي )١( .شـائنة أو ناقصة خاطئة أو معلومات بث حالة في أو جريمة، ارتكاب

 لقيـام أساسـا تـصلح مـورد المعلومـات مـن تقع أن يمكن التي المخالفات المدنية والجنائية

 هـذه جـراء مـن معنـوي أو ضرر مـادي بـه لحـق الـذي الغـير مواجهـة في التقـصيرية مسئوليته

ماسـة بالحيـاة  معلومـات حالـة بثـه في أيـضا العقديـة مـسئوليته تقـوم أن ويمكن المخالفات،

عــلى شــبكة المعلومــات  موقعــه عــلى لهــا نــاشرا أو منتجــا أو مؤلفــا يكــون والتــي الخاصــة،

 .)٢(عقدية بعلاقة معهم طيرتب الذين بعملائه الضرر تلحق بحيث الدولية

 هــذه محتــوى هــو مراقبــة المعلومــات لمــورد الرئيــسي الإلتــزام أن الفقــه مــن جانــب ويــرى

 شـبكة المعلومـات الدوليـة، وهـو عـلى بثهـا قبـل صـحتها مـن والتأكـد وفحصها المعلومات

 بـة،في الرقا وحـرص عنايـة مـن لديه ما بذل إذا تنفيذه في مقصرا يعتبر لا بحيث بوسيلة إلتزام

 . بثها تم التي المعلومات بسبب ضرر ذلك مع الغير أصاب ولو حتى

را  : ءرن اا   ورد ىت أو اا 

ــات مــن  :ا اء -أ ــن الــصادر الحكــم ذلــك؛ تطبيق في  الأمريكــي القــضاء م

 يقتـصر الـذي دمـةالخ مـزود عمل بين المحكمة فرقت حيث  AOL قضية  في٢٠٠٠مارس

 يحـدد مـضمون الـذي المحتـوى مـورد عمـل وبـين الموقـع، إلى الوصول تسهيل على دوره

 بـين علـم المحكمـة فرقـت القـضية هـذه ففـي .المضمون هذا عن الأول والمسئول الإعلان

                                                                                                                                               

ــة" ــاة الخاصــة حرم ــى مــصونة لا تمــس، للحي ــة، . وه ــة، والاإلكتروني ــة، والبرقي ــلات البريدي وللمراس

فية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمـة، وسريتهـا مكفولـة، ولا تجـوز مـصادرتها، أو والمحادثات الهات

.  "الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محدودة، وفى الأحوال التـي يبينهـا القـانون

 )٢٠١٤ دستور - ٥٧مادة (

سمير حامد الجـمال، مرجـع .  وما بعدها مشار إليه د١٨٢طارق سرور، مرجع سابق ص . د:  انظر )١(

 .٣١٤سابق ص 

ــر د)٢( ــ.  انظ ــسابق، الم ــع ال ــسين، المرج ــاهر ح ــد الظ ــد عب ــبكة سؤولية محم ــال ش ــة في مج  القانوني

 .٢٢١عبد الفتاح محمود كيلانى، الرسالة السابقة ص . ؛ د٤٣المعلومات الدولية، ص 



  
)١٧٣٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ــزود ــة م ــذي الخدم ــصر ال ــرد عــلى دوره يقت ــسهيل مج ــول ت ــع إلى الوص ــين الموق ــورد  وب م

فـالأخير  الموقـع، هـذا عـلى تبـث التي والإعلانات البيانات وىمحت عن المسئول المحتوى

هـذا  عـن الأول المـسئول يعـد ثـم ومـن .الموقـع محتوى وتحديد وضع في يشارك الذي هو

 إلى أن المحكمـة انتهـت القـضية وفى المحتـوى هـذا عـن مسئول فغير الثاني أما المحتوى،

 .القضية هذه في الخدمة زودةم بإعتبارها الموقع محتوى عن مسئولة  غير"AOL"شركة

 الـضار غـير المحتـوى بحـذف قامـت لأنهـا مسئولة بأنها الدفاع بحجة المحكمة تأخذ ولم 

في  واشـتراكها معرفتهـا عـلى دلـيلا يـنهض الخـصم لـرأى ًوفقـا الحـذف فهـذا به، منذ علمها

  ١( ( .الصحيح غير المحتوى

البيانـات  بجميـع بالإدلاء المعلومات مورد إلتزام القضاء هذا  ويقر:ام اء:ب   -

الإلتـزام  منهـا مختلفة بمسميات الفرنسي الفقه عنه يعبر ما وهو المعلومات ببرنامج المتعلقة

 يوضـح احتياجاتـه بـأن بالتعاون الخدمة طالب وإلتزام الإعلام النصيحة، التبصير، بالمشورة،

 الفنيـة بتـوفير الوسـائل يلتـزم فهـو دقيق بشكل عمله إتمام من الخدمة مقدم يتمكن حتى بدقة

 بـرامج المـواد مثـل تلـك تـصنيف بـرامج بتحديـد الشبكة على المحملة المواد لتنقية اللازمة

 التــي البيــضاء خاصـة، القــوائم مواقــع إلى الــدخول بــاب بغلـق تــسمح التــي الــسوداء القـوائم

 .)لمواقعا بعض( هوية بتحديد تسمح التي المحايدة والبرامج إليها الدخول يمكن

                                                        

 :  هذا الحكم متاح على الموقع التالي)١( 

http://www.laws. Fndlaw.com/10th/992068.html Par la Communauté 
cybernétique 
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 AOLقد تم إرساله عن طريق 



 )١٧٤٠(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

١- اا :  

ِّ يتحمل مـورد المعلومـات المـ ُ بالدرجـة الأولى عـن مـضمون الرسـائل، والمعلومـات، سؤولية َّ

ِّفهو ملتـزم مثـل مـورد المـضمون المعلومـاتي التقليـدي بمراقبـة المـضمون . )١(والصور التي يبثها

طبيعة عملـه كنـاشر إلكـتروني للـمادة المعلوماتي الذي يصل إليه، وسلطة المراقبة هذه تتفق مع 

 . )٢(المعلوماتية

م ١٩٩٨ لــسنة ٨ مــن قــانون المطبوعــات والنــشر الأردني رقــم ٥وحــسب نــص المــادة 

عـــلى  "م ١/٩/١٩٩٨ بتـــاريخ ٤٣٠٠، رقـــم ٣١٦٢الجريـــدة الرســـمية، ص (وتعديلاتـــه 

 سؤولية المـالمطبوعات احترام الحقيقة والامتناع عن نشر ما يتعـارض مـع مبـادئ الحريـة، و

 ." الوطنية، وحقوق الإنسان، وقيم الأمة العربية والإسلامية

ً  إذا كان مورد المعلومات شخصا طبيعيا، يجب عليـه التعريـف بإسـمه، وكنيتـه، وعنوانـه، - ً ِّ

ًأما إذا كان شخصا معنويا فيلتزم بالتعريف بإسم الشخص المعنوي، وطبيعـة نـشاطه، ومركـز  ً َّ

 .)٣(إدارته الرئيسي

                                                        

- ١٠ بشأن المطبوعات مادة ١٩٨٣ لسنة١٩٩ وتعديلاته بالقانون رقم ١٩٣٦ لسنة ٢٠ القانون رقم )١(

ًيجوز لمجلـس الـوزراء أن يمنـع أيـضا مـن التـداول في مـصر المطبوعـات المثـيرة للـشهوات وكـذلك 

 . ًالمطبوعات التي تتعرض للأديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام

- ١٠ بشأن المطبوعات مادة ١٩٨٣ لسنة١٩٩ون رقم  وتعديلاته بالقان١٩٣٦ لسنة ٢٠ القانون رقم )٢(

ًيجوز لمجلـس الـوزراء أن يمنـع أيـضا مـن التـداول في مـصر المطبوعـات المثـيرة للـشهوات وكـذلك 

 مـن قـانون ٥وحسب نص المـادة . ًالمطبوعات التي تتعرض للأديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام

 ٤٣٠٠، رقم ٣١٦٢الجريدة الرسمية، ص ( وتعديلاته م١٩٩٨ لسنة ٨المطبوعات والنشر الأردني رقم 

على المطبوعات احـترام الحقيقـة والامتنـاع عـن نـشر مـا يتعـارض مـع مبـادئ "م ١/٩/١٩٩٨بتاريخ 

 ." الوطنية، وحقوق الإنسان، وقيم الأمة العربية والإسلاميةسؤولية الحرية، والم

 يجـب أن ١٩٨٣ لـسنة١٩٩ه بالقـانون رقـم  وتعديلاتـ١٩٣٦ لـسنة ٢٠ من القانون رقـم -١١  مادة )٣(

ًيكون لكل جريدة رئيس تحرير مـسئول يـشرف إشرافـا فعليـا عـلى كـل محتوياتهـا أو جملـة محـررين  ً



  
)١٧٤١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  :اا   اد: ٢
 الثقـة في الاقتـصاد " مـن القـانون الفرنـسي حـول ٦/٢ًوفقا لـنص الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 

َّ، يتمتع كل شـخص طبيعـي أو معنـوي بحـق الـرد عـلى أيـة مـادة معلوماتيـة منـشورة "الرقمي

  . "على شبكة المعلومات الدولية، تمس شرفه، أو سمعته، أو تنتهك حقوقه

 لا يجـوز الامتنـاع عـن نـشر التـصحيح في غــير -٢٥مـادة  القـانون الاردني فقـد نـصت وفي

 :الأحوال الآتية

 .إذا وصل التصحيح إلى الجريدة بعد شهرين من تاريخ نشر المقال الذي اقتضاه) أ (  "

إذا سبق للجريدة أن صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي اشتمل عليهـا ) ب(

 .طلوب تصحيحهالمقال الم

 .ًإذا كان التصحيح محررا بلغة غير التي كتب بها المقال) جـ(

ولـرئيس التحريـر المـسئول، حـسب . إذا كان في نشر التـصحيح جريمـة معاقـب عليهـا) د (

بعـد "د مـن قـانون المطبوعـات والنـشر الأردني، رفـض نـشر الـرد إذا ورد -٢٨نص المـادة 

 )١( "لمرور شهرين على نشر الخبر أو المقا

                                                                                                                                               

ًمسئولين يشرف كل واحد منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها : وحسب ما ورد في المـادتين. ً

ٌأن يكـون لكـل مطبوعـة مـدير مـسئول ورئـيس  من قانون المطبوعات والنـشر الأردني، يجـب ٢٣ و١٦ ٌ ٌ

 .للتحرير

إذا نـشرت المطبوعـة الـصحفية "أ من قانون المطبوعات والنشر الأردني على أنـه -٢٧تنص المادة   )١( 

ًخبرا غير صحيح، أو مقالا يتضمن معلومات غير صـحيحة، فيحـق للـشخص الـذي يتعلـق بـه الخـبر أو  ً

، أو المطالبة بتصحيحه، وعلى رئـيس التحريـر المـسئول نـشر الـرد أو المقال الرد على الخبر أو المقال

ًالتصحيح مجانا في العدد الذي يلي تاريخ ورود أي منهما في المكان والحروف نفـسها التـي نـشر فيهـا 

 ."الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية

ب ذوي الـشأن تـصحيح يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج بناء على طلـ-٢٤مادة 

ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من التصريحات في الجريدة ويجب أن يدرج التصحيح في خلال 



 )١٧٤٢(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

ــل المــ  ــاء كام ــدل إلق ــيس مــن الع ــه ل ــة غــير سؤولية   غــير أن  عــلى مــورد المــادة المعلوماتي

َّالمشروعة وحده، فهناك أكثـر مـن شـخص يتـدخل في العمليـة، ومـن الممكـن بالتـالي قيـام 

: ٍّمسئوليتهم في حال ثبوت خـرقهم لأي مـن الإلتزامـات الملقـاة عـلى عـاتقهم، ومـن هـؤلاء

 .ِّقدمون الخدمة الفنيةالأشخاص الذين ي

  

 

                                                                                                                                               

الثلاثة الأيام التالية لاستلامه أو على الأكثـر في أول عـدد يظهـر مـن الجريـدة في نفـس المكـان وبـنفس 

ح مـن غـير مقابـل إذا لم يتجـاوز الحروف التي نشر بها المال المطلوب تصحيحه ويكون نـشر التـصحي

فإذا تجاوز الضعف كان للمحرر الحـق في مطالبـة صـاحب الـشأن قبـل النـشر . ضعف المقال المذكور

 .بأجرة النشر على المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات

 :حول تفاصيل كيفية ممارسة حق الرد على شبكة شبكة المعلومات الدولية،مرجع سابق، راجع. 

   H. VERBIEST et P. REYNAUD, "Comment exercer un droit de 

réponse sur l´internet?", précité; p. 2 et s. 



  
)١٧٤٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ا  
ا  اءر ا  ا  

ا) وط-ه-ط (  
و  :  

ــلأضرار  ًأن التعــويض يلعــب دورا مهــما فى جــبر الــضرر، وإن كــان هــذا واضــحا بالنــسبة ل ًً

 . )١(وية لأن النقود لا تزيل الألم كما يقال المادية إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للأضرار المعن

الحصول عـلى  )٢(من التقنين المدنى) ٥٠(أجاز المشرع المصري للمضرور فى نص المادة 

التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر مـن جـراء الإعتـداء عـلى حقـه هـذا، ويـستند الحكـم 

 )٣(.بالتعويض أيضا إلى هذا النص

 الحــق فى التعــويض كوســيلة لحمايــة الخــصوصية فى وبــذلك أوردت التــشريعات المدنيــة

ًنــصوص خاصــة، وذلــك إلى جانــب النــصوص المدنيــة العامــة التــى تكفــل التعــويض وفقــا 

) ١٦٤و١٦٣( التقصيرية الناجمة عـن الأفعـال الـضارة المـادة سؤولية للقواعد العامة فى الم

  )٤(.من التقنين المدنى المصرى

عويض عن ضرر الإعتداء على الخـصوصية المعلوماتيـة وتجدر الاشارة إلى أن موضوع الت

ًلا يختلـف عنــد دراســته وفقــا للقواعــد العامــة؛ لــذلك يكــون التعــرض لــه مــن خــلال شروط 

ــة ــداء عــلى الخــصوصية المعلوماتي ــالتعويض جــراء الإعت وطــرق التعــويض عــن ، الحكــم ب

                                                        

 فى الالتزامـات المجلـد الثـانى فى -٢سليمان مرقص، الوافى فى شرح القانون المـدنى /  الدكتور)١(

القــاهرة  –، مطبعـة الـسلام ٥ط  المدنيـة، القــسم الأول فى الأحكـام العامـة، سؤولية الفعـل الـضار والمـ

  .٤١٨ ص ١٩٩٨

 .٢٠٠٤ طبقا لأحدث التعديلات ١٩٤٨ لسنة ١٣١القانون المدنى ) ٥٠( المادة )٢(

 .٢٠٠٤ طبقا لأحدث التعديلات ١٩٤٨ لسنة ١٣١القانون المدنى ) ١٦٤و١٦٣(المادة  )٣(

 .٥ص-مرجع سابق-عادل الأنصاري/  الدكتور )٤(



 )١٧٤٤(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

تقـادم دعـوى ، ثـم فى دفـع التعـويض، الضرر والمـساس بالخـصوصية المعلوماتيـة وتقـديره

 .التعويض عن ضرر الإعتداء على  الخصوصية المعلوماتية

 :وعلى لذلك سنقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين كالاتي

 . شروط الحكم بالتعويض جراء الإعتداء على الخصوصية المعلوماتية:ا اول

 امطرق التعويض العيني عن ضرر الخصوصية:ا . 

 

 



  
)١٧٤٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 اولا  
 ا و  اء  

ا ا  اءا  
و  :  

إن نظام الحماية الذى تـوفره المـواد القانونيـة التـى تتعلـق بحمايـة الخـصوصية المعلوماتيـة 

مـن التقنـين المـدنى المـصرى لا ) ٥٠(سواء المادة التاسـعة مـن التقنـين الفرنـسى أو المـادة 

 المدنيـة وإلا فـلا مـبرر لوجودهـا ولاكتفـى المـشرع سؤولية د تطبيـق لمبـادئ المـيعتبر مجر

هــذه المــواد تعطــى . )١(المدنيــةمــسؤولية بترتيــب التعــويض عــلى أســاس القواعــد العامــة لل

الحـق فى التعـويض لمجـرد الإعتـداء عـلى خـصوصيته وسـيتم ) المـضرور(للمعتدى عليـه 

ثــم الــضرر بــشأن ، بالخــصوصية المعلوماتيــةتنــاول ذلــك مــن خــلال تنــاول الخطــأ المــاس 

 .الخصوصية المعلوماتية بأنواعه المادى والمعنوى وعلاقة السببية

 :ًوإتساقا مع ما تقدم سنقسم الدراسة في هذا المطلب إلى ثلاث فروع

  .الخطأ المساس بالخصوصية المعلوماتية: اع اول

 .الضرر الواجب التعويض: اماع 

ع اا : تقدير قيمة التعويض. 

                                                        

 التقنـين المـدنى ١٣٨٢ من القانون المدنى المصرى والمـادة ١٦٤و ١٦٣ين وفقا لنصوص المادت )١( 

 .الفرنسى



 )١٧٤٦(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

  اولاع 
 ا)ا  سا(  

و :  

ظهر جليا من نصوص المواد القانونية حماية مجرد المـساس بالخـصوصية وإعطـاء الحـق 

ــصوص العامــة لل ــا، فــضلا عــن الن ــة إلا أن مــسؤولية فى التعــويض عــن المــساس به المدني

لتعويض عـلى المـساس بالخـصوصية ضروريـة لكـل حـالات التعـويض الاحكام الناطقـه بـا

 وأن يكـون هنـاك )١()ركـن الخطـأ( وبالتالى اشترطت أن يكون الإعتداء غير مشروع . المالى

وأن يكــون هـذا الــضرر ناشــئا عــن المـساس غــير المــشروع بــالحقوق ) ركـن الــضرر(ضرر 

 ). علاقة سببية(الشخصية 

 المـدنى الفرنـسى التـى أنـشأت قواعـد تعـويض مـستقلة مـن التقنـين) ٩(وبخصوص المادة 

 منـه، فقـد أيـد الفقـه الفرنـسى ١٣٨٢للإعتداء على الخصوصية عن تلـك الـواردة فى المـادة 

 تطبيقـا لـنص المـادة التاسـعة وإذا طبـق نـص سؤولية إعفاء المـضرور مـن إثبـات أركـان المـ

 .سؤولية  يلجأ إلى إثبات أركان الم١٣٨٢المادة 

مـن القـانون المـدني ) ٥٠(مصر فقد كان الإتجاه صراحة فى حال تطبيق نص المادة أما فى 

إعفــاء المعتــدى عليــه مــن إثبــات الخطــأ والــضرر وعلاقــة الــسببية والتــى كرســت إســتقلالية 

 من التقنـين ١٦٣والمادة ) ٥٠(الحياة الخاصة من حيث الحماية، وإلا فما الفرق بين المادة 

 )٢(. المدنى المصرى

                                                        

موســى ســليمان ملــوح، فكــرة التعــسف فى اســتعمال الحــق، مجلــة البحــوث القانونيــة /  الــدكتور )١(

 .٣٢٦و٢٨٠ ص ٢٠١١يوليو ٧والاقتصاديه مجلة الحقوق، بنى سويف، 

ة للحيـاة الخاصـة للعامـل وضـماناتها فى حـل الوسـائل صلاح ديـاب، الحمايـة القانونيـ/ الدكتور )٢(

 .٦٩٨، ص ٢٠٠٧التكنولوجي الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة سنة 



  
)١٧٤٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 لمجــرد إثبــات سؤولية ك جانــب مــن الفقــه المــصرى يــرى إفــتراض تــوافر أركــان المــوهنــا

ًالكـشف عــن الخــصوصية بالمخالفــة لأحكـام الحــق فيهــا بــدلا مـن القــول بإعفــاء المــدعى 

 )١(سؤولية بالحق المدنى من إثبات أركان الم

ــــرد أن لفاعلی رض ني یفوقانزام بالتل لإخلاو الیة هئـــوللمسب جولماأ طلخ وبالتـــالى فـــإن ا

ذا هن عراف الانحــــــــفر، لتبصواة ظلیقن امون یدلعاراد الأفابه زم که بما یلتوبه في سلزم یلت

ــــکنرأ طلخد ایعو. )٢( مــــسؤولیةب الجوأ یطخد یعوك لسلا ــــیرهواً جـ ــــن أراً مـ  مــــسؤولیة ن الکاـ

ها دما بعو( ١٦٣) دةلماـــــب اجوبمو. يـــــلشخصل الفعن التي تنشأ عك اخاصة تلونیة دلما

أ طلخول أن القن ایمکدم ا تقــعلی مء بنا، و١٩٤٨ لسنة ١٣١مصري لاني دلمون القانن ام

ــــــــلناجمانیة دلمالیة ئــــــــولمسافي  ــــــــن المــــــــساس بخــــــــصوصیة الأشــــــــخاص ة عـ م قیادم عو هـ

ل في کق أ یتحقطفالخ، ممهنتهم ضها علیهرلتي تفالخاصة ت امازابالالتدمي الإنترنت مستخ

                                                        

  ٤٣٦حسام الدين كامل الأهوانى مرجع سابق ص / الدكتور )١(

ــذه المــسؤولیة  وركــن هم اـــساساً لقیأ ــلقن ام) ٢٢٢( دةلمات امزلوأکانها ن أرمـ ــنفسون انـ ـــم کلح، اهـ

تحمیل مفهوم الخطأ الشخصى ) ٢( رارلأضن امـرر ضي بأر لغیب ایصید تعل کن عض یوبالتع

  .حدود مسؤولیة أرباب العهد

یعتبر الخطأ شخصیا بحیث یسأل الموظف عن الضرر المترتب علیه إذا كان العمل الضار الذى 

 تبـصره أو إذا ارتكبه الموظف مصطبغا بطابع شخصى یكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعـدم

تبـــین أن العامـــل لـــم یعمـــل للمـــصلحة العامـــة أو كـــان مـــدفوعا بعوامـــل شخـــصیة بقـــصد النكایـــة أو 

الإضرار لتحقیق منفعة ذاتیة أو كان خطؤه جسیما فإنه یعتبر فى هذة الحالة خطأ شخـصیا یـسأل 

  )١١/٣/٢٠٠١ ق ع جلسة ٣٩لسنة ٣٥٩٦و٣٥٥٦١الطعنان رقما (عنه فى ماله الخاص 

در مصاول، لأزء الج، انيدلمون القانرح افي شز جیولم، الحکید المجید اعب/ دكتور الـــــــــــــــــــــــــــــــ )٢(

. ريلتقصیاأ طلخافي معنی ظر ین؛ و٤٨٩، ص١٩٦٣ر،نشن دون دار م، لثانیةابعة طلزام، الالتا

ن مداد، بعة حطم، یةدلتعاقوالمــــسؤولیة  ایة رلتقصیانیة دلمق المــــسؤولیة  ااطنب، یطلخن احسد 

 .دهاما بعو٧٤ص، بعطسنة دون 



 )١٧٤٨(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

وأشــــار إلــــى أن ركــــن المــــساس بالحیــــاة  )١( رهنشون لقاناعلیه ظــــر ً یحرامأفیها ر الموقــــع ینشرة م

الخاصة الذى یشكل الخطأ یخص كـل عناصـر الخـصوصیة علـى ضـوء مـا تـم بیانـه سـابقا 

ســواء المــساس بحرمــة المــسكن أو المراســلات أو الــصور أو الحالــة الــصحیة أو العائلیــة أو 

ا الحدیثــة والقدیمــة عــن طریــق الإســم، ســواء تــم ذلــك بكافــة وســائل الإعــلام بمختلــف أنواعهــ

  .أشخاص عادیین

ــــــــــف اصذ ویتخد قالموقــــــــــع أ طخو ــــــــــلتشـ حیاناً بانتهاکه ف أیتصد ق، وحیاناًن أیربالآخر هیـ

  .المعلومات الدولیةشبکة ر عبره ا ینشـمل لاـخن لخاصة مم امة حیاتهرلح

 وٕاذا طبــق هــذا الــركن فــى مجــال الإعتــداء علــى الخــصوصیة فــى مجــال النــشر بــأى وســیلة

كمـا لا یـستبعد . تقلیدیة أو حدیثة، یتمثل الخطأ فى مجـرد النـشر دون رضـا صـاحب الـشأن

هــذا الخطــأ حتــى لــو ادعــى الــذى قــام بالمــساس بالخــصوصیة بوجــود تــرخیص صــادر مــن 

وطالمــا لــم یــستطع إثبــات هــذا التــرخیص أو الإذن بعــرض ) المعتــدى علیــه(صــاحب الــشأن 

ر فیهــا ركــن الخطــأ، ونعــرض لــذلك مــن خــلال صــور التعــدى علــى الخــصوصیة التــى یتــواف

  :الفقرات الآتیة

  .صلشخالسمعة ءة لإساا: أولا  

  .إنتهاك حرمة الحیاة الخاصة: ً ثانیا 

  .عبر الإنترنتلخاصة ة الحیااعلی داء عتالإ: ًثالثا  

  .عبر الإنترنتلخاصةة الحیاالتشهیر با:ًرابعا  

  .صلشخالسمعة ءة لإساا: أولا 

دد لشخصیة تتعاقه وعلی حقداء لاعتص والشخالسمعة ءة لإساور ا صأنفیه ك مما لا ش

ز تمیرت لتي صاث ایدلتحطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور والتاجة ولاسیما مع م، هارحصن لا یمکث بحی

ذه هل لکم لمقاالا یتسع ث حی، وضحاهاوعشیة ن بیت ماولمعلل احقت ولاتصالاا

                                                        

ررا ضب أ سبّطخل کأن "علی ت لتي نصري المصاني دلمون القانن ا م١٦٣دةلماظــــــــــــــــر انا )١( 

 ".ضیوتکبه بالتعن ارمزم یلر للغی

المستشار حـسن الفكهـانى، الموسـوعة الذهبيـة للقواعـد التـى أقرتهـا محكمـة الـنقض المـصرية، دار  

 .١٠٠١ المجلد الثالث، ص ٢٠٠٢محمود للطبع والنشر سنة 



  
)١٧٤٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

داء لاعتأو ابالسمعة س لمساور اصن یقع مد لأمثلة لما قض ابعر کن ذفیمکور، لصا

ـــــــــــــــــــــع یقع ن أن لممکن امت، إذ نرلانتاشبکة ر عبوق لحقك اعلی تل ـــــــــــــــــــــشر الموق ر عبوین

مة رالی کء إقائع تسيق ولصان إیتضمل لأقاعلی أو فاً ذقأو سباً ن یتضملا مقات نرلإنتا

  .  )١(فقتهوامص دون لشخورة صر نشدره، أو قن مط تحص أو لشخا

في رد لفول اتتنارات عبارهـا ینشتـي لمـة امعلولنـت اتضّمب الموقع إذا في جانق أ یتحقطفالخ 

   )٢(  ر،لاحتقاذى واضه للأرتعوسمعته 

  .إنتهاك حرمة الحیاة الخاصة: ًثانیا 

رد ني بمجرولإلکتر النشق ایطـــــــرلخاصة بة الحیاای ـــــــعلداء لاعتل اأ في مجاطـــــــلخل ایتمث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلم اقیان فإم ثن م، و)٣(نلشأب اصاحء ضادون رلخاصة ة الحیااقائع ر ونش  مواق

، ًرافواأ متطلخل امنه یجعص دون إذن لخاصة للشخة ابالحیاق ما یتعلر نیة بنشرولإلکتا

واء سل قبن ها مرنشم تد لحالي قر النشل الخاصة محة الحیااقائع ت وکانوٕان حتی 

دون بم تذي لق السابر النشإزاء اتسامحه رد لمجأو ضمناً أو حة راصاحبها صء ضارب

 . ضائهر

  .عبر الإنترنتلخاصة ة الحیا اعلیداء عتالإ: ثالثا

 منهادة عطرق بیتم لخاصة ة الحیااعلی داء عتإن الإ

                                                        

ن لإنساامة راکرام حت م، واقهوحقن ویرلآخت ایارحرام حتت وامازالالتن امد یدلعاعلی  )١(

راد لأفاصیة وخصرام حتورة، والمنشت امادلخواد والمت ایاومحتل وشکال أفي کامر لآخوق احقو

ر لآخق احرام حت، وابهوار وآدالحوب اسلة أعارامور، ولصن امورة صي نتهاکها بأن اعع لامتناوا

 .خصوصیات الأشخاصعلی وى لتي تحتواد المر انشن عع لامتنارد، والافي 

ت نیرلانتدام استخوء اسن عن المسؤولیة  بشأن نیوالقزع اتناردي، لکود امحمل جما/الدكتور   )٢(

 .٥٤. ، ص٢٠٠٧رة،لقاه، ابیةرلعالنهضة ، دار الیولأابعة طلا

ذف لقانیة في حالة دلمن الصحفییاة لیؤومسوت، ناجي یاقد محمظـــر د ینل لتفصین امد یزلم )٣(

رن، لمقادة والمتحابیة رلعرات الإماالة ون دوقانوء سة في ضدرامیة ولعمالصفة ق ذوي افي ح

ول، لأدد العدة، المتحابیة رلعرات الإمااجامعة ن عدر تصون لقانوایعة رلشامجلة 

 .هادما بع، و٧٢ص١٩٩٨/٣/٧ریاأ



 )١٧٥٠(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

 ؛لخاصةاحیاته ص أو لشخالة زفي عدي لعمل اخدلتا .١

 ص؛شخورة صم أو لاسروع لمشر اغیل لاستعماا. ٢

 ؛لخاصةة الحیارار العلني لإسء الإفشاا .٣

إذا لا إمة عامة دبخف لمکلأو امة لعاالنیابیة الصفة ذي ا )١( ر؛لغیالی سمعة ءة إلإساا .٤

  )٢(.لعامةالمصلحة افاً دمستهم ولصلة بأعمالهق اثیول عن الخصوصیة ولتنان اکا

لعامة ة الحیان امد ما یعد یدتحن بأول لقالی إ )٣( لفقهن امب جانب هذبة ولصعذه اهم ماوأ

ء، بالحیان سالإنر ایشعث فحیء بالحیاور لشعرة افي فکن لخاصة یکمة الحیاافي ل خدما یو

  ،لعامةة الحیااتنتهي ولخاصة ة الحیاق ااطندأ یب

ی ــعلــداء لاعتوع اقرد وهنا فمجالموقع أ طخراض فتالی إ رفي مصء لقضاوالفقه ب اهذیو

ــــــــب اي جانــــــــأ فطــــــــلخق اتحقوت ثبرورة یعني بالضذف لقر انشق ین طـــــــرلسمعة عا . ذفلقاـ

  . ائنةـه شـتراعبات انمتی ما کذف لقرد امجن مق بالسمعة یتحقس فالمسا

بیقاً طتو. للأصء ابإبقاك یتمسن مو هر لمنکر وااهظلف ابخلاك یتمسن مو عي هدلموٕان ا 

ت نصد قو. )٤(ءلقضام امال ألیدلاقامة وٕاأ طلخت اثبابء إعرور لمضایقع علی دة لقاعذه اله

  .ري لمصاني دلمون القانن ا م)٥٠(دة لماعلي ذلك ا

  .تالتشهیر عبر الإنترن: رابعا

 إلحـاق الـضرر بـالأخرين، والتـشهير بهـم، عـبر وسـائل تقنيـات "التشهير عبر الإنترنت هو 

ولاشك في أن التشهير يعتبر إعتـداء عـلى المـشهر بـه، لمـا فيـه مـن . "المعلومات المختلفة

 .إعتداء على سمعته، والتشهير بالشخص هو إذاعة السوء عنه، وجعله معروفا به بين الناس

                                                        

) مق ر  ونلقانن ام( ٢١) دةلماص اتن و٥٧. صق،جع سابرمردي، لکود امحمل جماظـــــــــــــــــــــر  ین)١( 

رض یتعره أن غیأو للصحفي وز لا یجأنــــــــــــــه علی ر لصحافة في مصم ایظتنن  بشأ١٩٩٦لسنة)  ٩٦

 .صيلشخم أو العال ابالعمل لمشتغك امسلول یتناأن له وز کما لا یجن، نیواطلخاصة للمة اللحیا

 .١٩٩٦م لعا٩٦م قري رلمصالصحافة ون اقانن م( ٢١) دةلماظر انا )٢(

 .٦٩ق، صجع سابرمزي، حجاواد لجد اعبد حمأفی طمص/لدكتور ا )٣(

، ٢٤/٥/١٩٧٦ريني مصدمض نق؛ و١٣٤٥، ص٢٧١س ١٦، ق/١٩/١١ريني مصدمض نق )٤( 

 ٢٦٢- ٢٦١و ص ٢٨٨.ق،جع سابرموت، ناجي یاقد محم.ن دنقلاً ع؛ ٥٤٢، ص٢٠ق



  
)١٧٥١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

مع اا  
ا ار اا  

و  :  

ًيعتبر الضرر ركنا أساسيا في الم  المدنية بصفة عامة سواء كانـت تقـصيرية أم عقديـة سؤولية ً

؛ سؤولية دون ضرر، فإذا انتفى الضرر فـلا تقبـل دعـوى المـمسؤولية ذلك أنه لا يمكن تصور 

 التـي تحمـي الخـصوصية فـإذا ًوكـذلك وفقـا للقواعـد الخاصـة. لأنه لا دعوى بغير مـصلحة

 )١(.  فلا تعويضسؤولية انتفى الضرر تنتفي الم

يتنـاول حـق الـضمان  " عـلى مـا يـلي ٢٦٧/١وقد نص القانون المـدني الأردني في المـادة 

الضرر الأدبي كذلك، فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفـه أو في سـمعته 

  . "باره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن الضمانأو في مركزه الاجتماعي أو في اعت

ً وتجــدر الإشــارة إلى أن التعــويض بهــذا المعنــى لم يكــن معروفــا مــن قبــل إلا بعــد صــدور 

 )٢(.١٩٠٤التقنين المدني الفرنسي لعام 

وقد كان حديث الرسول صلى االله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار بمثابة القاعـدة الكليـة التـي 

الـضرر يرفـع " و"الـضرر يـزال"قد إشتق منه الفقهاء العديـد مـن القواعـد تحكم الضمان، و

 ."بقدر الإمكان

وهذا الموضوع يطرح العديد من الإشكاليات من قبيل ما هي أنواع الضرر القابـل للتعـويض 

وشروطه في القانون المصري، وحدود سلطة القاضي التقديرية في تحديد مقدار التعـويض، 

                                                        

 الكتـاب الأول، مـصادر الالتـزام، دار النهـضة جميل الشرقاوي، النظرية العامـة للالتـزام،/  الدكتور)١(

 .٥٢٢، ص١٧، بند١٩٩٣العربية، القاهرة 

، في الالتزامـات، المجلـد الثـاني ٢سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المـدني، ج/  الدكتور)٢(

 .١٣٣، ص١٩٨٨، دون دار نشر، ٥ المدنية، جسؤولية في الفعل الضار والم



 )١٧٥٢(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

، بإعتبــار )١(لمتداخلـة في قناعــة القــاضي أثنــاء تحديـده لهــذا التعــويضومـا هــي الإعتبــارات ا

الــضرر هــو المــساس بحــق أو مــصلحة مــشروعة للإنــسان ســواء كــان ذلــك الحــق أو تلــك 

 .المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو عاطفته أو ماله أو حريته أو شرفه أو إعتباره أو غير ذلك

ــرة الأ ــه الفق  مــن القــانون المــدني ٢٢٢ولى مــن المــادة أمــا الــضرر الأدبي فقــد نــصت علي

  )٢(.المصري، أنه إستقر في العصر الحاضر وجوب التعويض عن الضرر الأدبي بوجه عام

وقــد ذهبــت محكمــة التمييــز في قرارهــا عــلى أن المقــصود بالــضرر الأدبي حــسب مفهــوم 

شرفـه أو في القانون هو الضرر الناتج عن التعـدي عـلى الغـير في حريتـه أو في عرضـه أو في 

  .)٣( سمعته أو مركزه الاجتماعي

ولا ينتقـل الـضمان عـن  "على انـه  ٢٦٨/٣وقد ورد في القانون المدني الأردني في المادة 

 وعليـة  "الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قـضائي نهـائي

الا يض عـن الـضرر الأدبي إلى الورثـة  بأنـه لا ينتقـل الحـق في التعـواقرفان القانون الأردني 

  . أو صدر به حكم قضائي قطعيباتفاق

ومن هنا نخلص إلى أن كلا من المشرع الاردني والفرنسي والمصري جعلا كلا من الـضرر 

 .المادي والأدبي موجبين للمطالبة بالتعويض متى توافرت شروطه

 مـن ٢٦٦  وفقـا للـمادةوعليه فـان الـضرر المـادي الموجـب للتعـويض يتمثـل في عنـصرين

ــه  ــنص عــلى أن ــع الأحــوال بقــدر "القــانون المــدني الأردني التــي ت ــضمان في جمي يقــدر ال

                                                        

، ٢٠٠٢ أمـين، التعـويض عـن الـضرر المـادي والأدبي المـوروث، طبعـة محمـد أحمـد/  الدكتور)١(

 .وما بعدها١٣ص

 من القانون المدني ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقـارب إلى ٢٢٢/٢ المادة )٢( 

 .الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب

 .٥٤م ص ١٩٩٥ مجلة نقابة المحامي١٢٦/٩٣ تمییز حقوق )٣(



  
)١٧٥٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

الحق المضرور من ضرر وما فاتـه مـن كـسب بـشرط أن يكـون ذلـك نتيجـة طبيعـة للفعـل  ما

 : ، وعليه فان للضرر المادي صورتان وهما "الضار

تداء على المال ومثـال ذلـك غـصب شيء أو الضرر المادي الناشئ عن الاع: الصورة الأولى

  .)١(إتلافه أو إنقاص قيمته أو تكبد خسائر من منافسة غير مشروعة

 بــالتعويض للــشخص المــصاب ا اردم وفي هــذا الــصدد قــضت محكمــة 

ــة ــابة بعاه ــسبب الإص ــح ب ــن رب ــه م ــا فات ــسارة، وم ــن خ ــه م ــما لحق ــستديمة ب ــة . م لأن العام

  .)٢("ر ما دام حيا سواء كان موظفا أو بعد الوظيفةالمستديمة تلزم المضرو

 

                                                        

إذا لــم یتیــسر للمحكمــة أن ( مــن القــانون المــدني الأردنــي التــي تــنص علــى أنــه ٢٦٨ المــادة راجــع )١(

ــا فلهــا أن تحــتفظ للمتــضرر بــالحق فــي أن یطالــب خــلال مــدة معینــة  تعــین مــدى الــضمان تعیینــا نهائی

 ).بإعادة النظر في التقدیر

ـــم )٢( : بقولهـــا وحكمـــت .۸۲، ص ١٩٧٦لـــسنة ) نمجلـــة نقابـــة المحـــامی (٢٧٣/٧٥ تمییـــز حقـــوق رق

حیــث إن لكــل شــخص الحــق فــي ســلامة جــسمه، فــإن الاعتــداء علیــه بإحــداث عاهــة مــستدیمة تخــل "

ولا . بقدرته على الكـسب سـواء كـان ذلـك حـالا أو مـستقبلا مـا دام محققـا یـستوجب التعـویض للمـضرور

 أو تفوت له ربحا مـا دام أن راتبـه بعـد یرد القول بان الإصابة التي لحقت بالمضرور لم تثبت له خسارة

  الإصابة كما كان علیه قبلها



 )١٧٥٤(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

ع اا  
ا    

 )وجوب ألا يقل أو يزيد عن الضرر( في أحكامها إلى قاعدة ذهبت محكمة النقض

التعــويض مقياســه الــضرر المبــاشر الــذى أحدثــه الخطــأ شــموله عنــصرين همــا الخــسارة 

  .)١( والكسب الذى فاته

 الحكم المطعون فيه للقيمـة وقـضاؤه بتعـويض أقـل مـن التكـاليف دون بيـان إطراح) ……

 .)٢( )سبب عدم الأخذ بها قصور

عدم تكافؤ المبالغ التى قدرها الحكم المطعون فیه لجبر الأضرار التى لحقـت الطـاعنین مـع 

  .هذه الأضرار وعدم إیراده أسبابا سائغة لذلك مجملا القول بأنه التعویض المناسب قصور

إنفراد الدائن بالخطأ أو إستغراق خطئه خطأ المدین بحیث كان هو الـسبب المنـتج للـضرر، 

ًأثره سقوط حق الدائن فى التعویض فلا یكون مستحقا أصلا إسهام الدائن بخطئه فـى وقـوع 

الـــضرر وتقـــصیره هـــو الآخـــر فـــى تنفیـــذ إلتزامـــه، أثـــره عـــدم أحقیتـــه فـــى اقتـــضاء تعــــویض 

ن عرر ة بالمتضطلمحیظـروف الل افصن لا یمکض، إذ یوها بالتعحکمدار صــد إعن)٣(كامل

ـــــــــــك اتل ــــــــــــن عة جرخارات عتبارورة إهي بالضض، ویولتعر ایدتقد عنموقـــــــــــع بالط لتي تحیـ

ـــــــهرعتباإلمحکمة في التي تضعها ور الأمن امض ویولتعب اجوالرر الضا ها ریدتقــــــــد ا عنـ

ك لذفي ل خدیومعته ـسعلی أو صیاته وعلی خصدي لمعترر المتضوك اهي سلض یوللتع

  .ل في الموقعلمقار انشل قبض یولتعاعي دسمعة م

                                                        

ــسنة ٥٨١٩  نقــض مــدني الطعــن رقــم )١(  ــد ٢٣/١/٢٠٠٠ق جلــسة ٦٢ ل ــة للقواع ــة الذهبي  المدون

القانونية التى قررتها محكمة الـنقض المـصريه للأسـتاذ عبـد المـنعم حـسنى مركـز حـسنى للدراسـات 

 .٢٠٠٣القانونية،

ــ )٢(  ــر مجل ــانيانظ ــدد الث ــاه، الع ــم (، ٣٤٨، ص٢٠٠٢ة المحام ــن رق ــسنة ١٧٣٣الطع ــسة ٦٢ل ق جل

  ).٢٢/٢/٢٠٠٠ق جلسة ٦٢ لسنة ٥٠٩٨الطعن رقم (و) ١/٢/٢٠٠٠

 ٢٤٤٧ و٢٤٤٤و١٨٥٩الطع�ون أرق�ام  (٣٥و٣٤، ص٢٠٠١ انظر مجلة المحام�اه، الع�دد الأول )٣(

  )١٢/٦/٢٠٠١ق جلسة ٧٠سنة 



  
)١٧٥٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

د لی حل إتصد قر لخبل أو المقاالیه في ر إشیذي ألص ایئة للشخردلامعة ـــــــــــــــلسك أن ال ذ

ــفدور ا ـــلهون لی یکب أوبان فم، مــسؤولیة ن المء الموقــع ها سبباً لإعفارعتباإ ض یـــي تخفـ

ـــــــــــــــــــــــع به علی م یحکذي لض ایولتعا لی رر إلمتضدة اعاإهي ض یولتعایفة م إن وظثالموق

و ما هرف نعض أن یولتعر ایدتقد عنب فیجرر، لضوع اقل وعلیه قبن کاذي لاضعه و

ــــــــإن الذل، أطلخب اتکال إرعي قبدلاجتماعي للماضع ولز أو اکرلما ــــــــلسك ف ر نشد معة عنـ

د لابرر لضن اعدل لعاض ایولتعر ایدتقد عن)١(رعتباذ بــــــــــالإخؤتب أن یجري لتشهیل المقاا

 .وملخصز اکرمك لذعي في راتأن للمحکمة 

                                                        

ب لتي تصیرار الأضأن الاّ ، إیةـلشخصـرار الأضـن ا عضیـولتعل افي مجات باوصعر لا تثی)١( 

ـــــــیضوتعو بیة لا یخلرار أدضأهي راد ولأفاسمعة  ـــــــن ها مـ بها ر لتي یشعالنفسیة م ابة کالآلاوصعـ

ض أن یولتعاعلی ب فغالباً ما یصع، لسمعةامهاجمة ـــــن لناشئة مر احتقاأو اهیة راکن مب لمصاا

لقاضي ن الأح؛ لنجاالها ب یکتن لت یضاولتع اذههل مثر یدلة لتقویة محارر، وأن ألضدل ایعا

رة لخساره اعتباذ فـي ایأخر فیجـب أن لاعتباذه بعین ایأخن أن یمکذي لاللمبلغ ـده یدفي تحردد سیت

ــــــــــل لفعــــــــــرد اة بــــــــــبیة متمثلت أدکان، أم عملهن قصي مو أیة کما لدمات کانواء به ست لتي لحقا

ــــــــــــــــــــــــــــــرأ ابه حینما یقر بما یشعذي رلاي لنفسط الضغوابیعي طلزن ابالحور لشعوالنفسي ا رات لعباـ

 .متهرافي کرر لمتضب اتصیرار ضك أشدون هي بویة رلتشهیا



 )١٧٥٦(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

ما ا  
ر ا  ا ق اط  

و :  

يثير هذا الموضوع في مجال الإعتـداء عـلى الخـصوصية المعلوماتيـة بعـض المـشاكل يـتم 

ه وهـذا مـا التعرض لها ونخص التعويض في صورته العينية والنقديـة مـع إظهـار طـرق تقـدير

سيتم إظهاره بالتعرض للتعويض العيني ببيان كيفية التعويض العيني عن ضرر الإعتداء عـلى 

ثـم بيـان كيفيــة ،  العقديــة والتقـصيرية في القـانون الفرنــسيسؤولية الخـصوصية في إطـار المـ

ــصري ــدني الم ــانون الم ــصوصية في الق ــلى الخ ــداء ع ــن ضرر الإعت ــي ع ــويض العين ، التع

 .دى عن ضرر الحياة الخصوصيةوالتعويض النق

 :ًوإستنادا إلى ما تقدم سنقسم الدراسة في هذا المطلب إلى ثلاثة فروع

 .سؤولية  التعويض العيني عن ضرر الإعتداء على الخصوصية في إطار الم:اع اول

مع االتعويض العينى عن ضرر الحياة الخاصة فى القانون المدنى المصري :ا. 

ع اا:  التعويض النقدى عن ضرر الحياة الخصوصية. 

 

 



  
)١٧٥٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  اولاع 
ا اء ار ا   

ر اإط  ا  و  
و  :  

ًهناك بعض صور الإعتداء على خصوصيات الأشخاص تـشكل ضررا يتعـذر معالجـة آثـاره 

يــشفي غليـل المــضرور ولا يـرد الكرامــة أو ًإذ أنـه مهـما كــان التعـويض النقــدي كبـيرا فإنـه لا

الشرف أو الإعتبار ولا يهدئ الآلام المعنوية؛ لهذا يلجأ إلى التعويض العينى لإعـادة الحـال 

كما كانت عليه بالنـسبة للمـضرور فيظهـر جـدواه وفاعليتـه في كثـير مـن الأحيـان مـن خـلال 

والتعـويض العينـى فى ، لفرنـسى العقديـة فى القـانون اسؤولية التعويض العينى فى نطـاق المـ

 . التقصيرية فى القانون الفرنسىسؤولية نطاق الم

 :إلى نقطتين الفرع ًوإتساقا مع ما تقدم سنقسم الدراسة في هذا 

العقدية فى القانون الفرنسىسؤولية  التعويض العينى فى نطاق الم:أو . 

م :لقانون الفرنسى التقصرية فى اسؤولية التعويض العينى فى نطاق الم. 
 

أو : ق ام  ا ا وا   
من اما   

من القانون المـدنى الفرنـسى محـل عنايـة الفقـه عـلى صـعيد النظريـة ) ١١٤١(كانت المادة 

والقضاء فى التطبيق العملى، وما إذا كانت هذه المادة تعارض الحكـم بـالتعويض العينـى فى 

 : العقدية وذلك على النحو الآتىلية سؤونطاق الم

  . ا: أ

إختلف الفقه فى تفسير هذه المادة وتباينت الآراء والأفكـار، فـذهب فريـق إلى أن التعـويض 

ً العقدية يكون حتما مبلغا نقديا وليس للقاضى أن يجعـل موضـوعه شـيئا آخـر سؤولية فى الم ً ً ً

 مـدنى ١١٤٢(قانون الفرنسى وذلك تطبيقـا للـمادة وتعد تلك قاعدة تقليدية فى ال. غير النقود

 ).فرنسي



 )١٧٥٨(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

ــ ــاق الم ــن نط ــود م ــير النق ــويض بغ ــستبعد التع ــه لا ي ــراجح إلى أن ــرأي ال ــذهب ال  سؤولية وي

ًالعقدية، وأجاز أصحاب هذا الرأى أن يكـون التعـويض أمـرا آخـر يـراه القـاضى أكثـر ملاءمـة 

ــوء إلى الإكــراه لا تهــدف ســوى إلى) ١١٤٢(لطبيعــة الــضرر، وأن المــادة   إســتبعاد اللج

 . الجسدى

  : اء: ب

كان القضاء الفرنسى يحكـم بـالتعويض النقـدى عنـد عـدم التنفيـذ والإلتـزام العقـدى وذلـك 

ًإلا أنه ما لبث أن عدل موقفه فانتهج سبيلا آخـر يختلـف ) مدني فرنسى١١٤٢(تطبيقا للمادة 

 :عما سبق وهذا ما يتجلى فى الآتي

 وجعـل القـاضى ١٩٢٤ضاء الفرنسى هجر هذا الإتجـاه فى قـرار لـه صـدر فى عـام بيد أن الق

حرا فى اختيار طريقة التعويض الأنسب لجبر الضرر الحاصل، وقد كان لهـذا القـرار صـدى 

فى الفقه الذى وجـد فيـه المناسـبة لتأكيـد الإتجـاه القائـل بجـواز التعـويض العينـى فى نطـاق 

مـن القـانون ) ١١٤٢(ن وتبعـه إيكـونى إلى أن نـص المـادة فذهب إسما.  العقديةسؤولية الم

ــة  ــالتعويض العينــى مــن دون المــساس بحري ــم ب ــة الحك المــدنى الفرنــسى لا يــستبعد إمكاني

وقــد هجــر القــضاء الفرنــسى القاعــدة التقليديــة والتــى يكــون التعــويض . المــدين الشخــصية

ت محكمـة الـنقض الفرنـسية سـالفة الـذكر؛ إذ أجـاز) ١١٤٢(بمقتضاها نقـدا تطبيقـا للـمادة 

 .لقاضى الموضوع أن يعمد إلى الغرامة التهديدية لحمل المعتدى على تنفيذ أمره

  وأن هذا التوجه يستند إلى ضرورة التمييز بين التتفيذ العينى والتعويض العينـى وأن و 

ذ إلا وإن كانت تهدف إلى منع الإكـراه الشخـصى لأجـل التنفيـ)  مدنى فرنسى١١٤٢(المادة 

أنها ليست ذات أهمية كبيرة بالنسبة للحكم بالتعويض العينى فى إلزام المـدين بجـبر الـضرر 

 . الحاصل



  
)١٧٥٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 م:ق ام  ا ا وا   
من اما   

ً التقــصيرية إلــزام مــن أحــدث ضررا غــير مــشروع بــالغير بتعــويض هــذا سؤولية توجــب المــ

 التقـصيرية فى ظـل القـانون سؤولية المعالجة الفقهية لطريقة التعويض فى المـالضرر، ونبين 

 . المدنى الفرنسى

مــن القــانون المــدنى الفرنــسى محــدث الــضرر بــالتعويض مــن دون ) ١٣٨٢(وتلــزم المــادة 

وقـد ذهـب . ٍتحديد آخر، ومع ذلـك تباينـت الآراء فى الفقـه الفرنـسى فى تطبيـق هـذه المـادة

ً التقصيرية يكون حتما مبلغا، إستنادا إلى كـون سؤولية  أن التعويض فى المرأى فى الفقه إلى ً ً

 . النقود مقياس القيم ومن ثم تكون كافية لجبر الأضرار المادية وشافية للأضرار الأدبية

 :بيد أن هذا الرأى قد ظل منعزلا فى الفقه وغريبا عن القضاء وذلك للأسباب الآتية

ًنسى تعطـى للقـاضى إمكانيـة تفـسير الـنص بـصورة واسـعة وفقـا مدنى فر) ١٣٨٢(أن المادة 

ــالقول  لقــاضى (لتقــويم الوقــائع والحــوادث، ومــا اتجهــت إليــه محكمــة الــنقض الفرنــسية ب

الموضوع فى حدود طلب المدعى سلطة تقديرية مطلقـة فى تحديـد طريقـة ومـدى تعـويض 

ــة تفــسير الــنص مــدنى فرنــسى أعطــت للقــاضى إم) ١٣٨٢(الــضرر الناشــئ وأن المــادة  كاني

والمادة لا تـستبعد الحكـم بـالتعويض العينـى . ًبصورة واسعة وفقا لتقويم الوقائع والحوادث

إذا كان تعـويض الـضرر يقـدر (وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية عندما قضت بأنه 

 .ضَلا يمنع إطلاقا أية طريقة أخرى للتعوي) ١٣٨٢(فى الغالب بالنقود فإن نص المادة 

 إذ جـاء سؤولية أننا نجد فى أحكام القضاء الفرنسى ما يؤيد الحكم بالتعويض العينى فى الم

 ). يجب مقابلة إلتزام إعادة شىء معين بالإلتزام بقيام بعمل(فى منطوق الحكم أنه 

ــول**  ــراجح إلى الق ــرأى ال ــذهب ال ــون المــساءلة فى المــ:وي ــل سؤولية  تك  التقــصيرية أق

 . العقدية وذلك لعدم وجود نص خاص بنوع التعويضة سؤوليصعوبة من الم



 )١٧٦٠(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

مع اا  
  ا ا  ر اة ا  امن ام اي

و  :  

 هو التعويض كما سبق وهذا الأخير يمكـن أن يكـون عـن طريـق التنفيـذ سؤولية إن جزاء الم

أن طلـب التنفيـذ والتنفيـذ بطريـق التعـويض قـسمان العينى أو عن طريق التعويض النقدى، إذ 

وللقـاضى الـسلطة  )١(ًيتقإسمان تنفيذ إلتزام المدين ويتكافآن قدرا بحيث يجوز الجمع بيـنهما 

ًالتقديرية فى الحكم بالتعويض العينى أصلا متى كان ذلك ممكنـا، أو بـالتعويض النقـدى فى  ً

ل الإعتداء  وأن يحكـم بهـما معـا كـما سـلف حالة استحالة رد الأوضاع إلى ما كانت عليه قب

 .الذكر

 مدنى مصرى فى الفقرة الثانيـة منهـا أنـه يجـوز للقـاضى تبعـا للظـروف ١٧١وجاء فى المادة 

وبنــاء عــلى طلــب المــضرور أن يــأمر بإعــادة الحالــة إلى مــا كانــت عليــه وذلــك عــلى ســبيل 

 )٢(التعويض بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غير المشروع 

 . الإلتزام بنشر الحكم الصادر بالإدانة:وأ

 م:الإلتزام بغلق المواقع الإلكترونية كسد المطلات والمناور . 

 :فرض غرامة تهديدية . 

                                                        

  مدنى مصرى١٧١ وتقابلها الماده )١(

ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور   أن يأمر بإعـادة 

بأداء أمر معين متصل بالعمـل غيرالمـشروع، وذلـك عـلى سـبيل الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم 

 .التعويض

 من الملاحظ أن المشرع المصرى قد أصاب فى صياغة هذه المادة بذكره أنه يحكم بأداء أمر معين )٢(

 . متصل بعمل غير مشروع فالمصطلح المستعمل من طرف المشرع المصرى أفضل وأوضح

 .لفظ أو أى الخيار للقاضى وليس الأمران معاكما أن المشرع المصرى قد استعملا 



  
)١٧٦١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

أو : دام درا ا  اا  

صـة إن القرارات التى يتخذها القضاء فى المقام الأول فى مجال الإعتـداء عـلى الحيـاة الخا

 وكــان القــضاء الفرنــسى الــسابق عــلى )١(هــى الحكــم أو الأمــر بنــشر الحكــم الــصادر بالإدانــة

 يجيز نشر منطوق الحكم فى الصحف رغم وجود نـص يقـضى ١٩٧٠-٧-١٧صدور قانون 

 منـه للقـضاة اتخـاذ كافـة الإجـراءات ٩/٢وبعد صدور هـذا القـانون  أجـازت المـادة . بذلك

ء على الحياة الخاصة ومن ضمن هذه الإجراءات نشر الحكـم اللازمة لمنع أو لوقف الإعتدا

 )٢(.بالإدانة

ويسمح باللجوء إلى هذا الإجراء على سـبيل التعـويض العينـى المـدنى فى مجـال الإعتـداء 

على الحياة الخاصة، رغم أنه فى الأصل عقوبة يحكم بها فى مجال بعض الجرائم الجنائيـة 

يض يعد بمثابة إجراء تكميلى بهـدف تحقيـق التـوازن بـين والأمر بنشر الحكم بالإدانة والتعو

ــداء عــلي  ــصفة خاصــة الإعت ــصفة عامــة وب ــرائم النــشر ب ــويض فى مجــال ج ــضرر والتع ال

الخــصوصية ، بــل أن المــضرور فى الكثــير مــن الحــالات يهــدف مــن وراء رفــع دعــواه إلى 

 . الحصول على هذا الحل وهو نشر الحكم، وذلك بصفة أساسية

                                                        

أرى من جهتى بان طبيعه الإعتداء على الحياه الخاص من نوع خاص تقتضى بان يامر االقضاء بنشر   )١(

الحكم بالادانه بصفه اصليه وذلك فى كل صـور الإعتـداء عليهـا سـواء تـم بالنـشر او بايـه صـورة اخـرى 

  بارتياح عميق وترضيه تماماطالما أن هذه الوسيله تشعر المضرور

 .٤٩٢مدحت عبد العال مرجع سابق ص / الدكتور   )٢(

وتقرر بعض المحاكم ضرورة أن يكون نشر الحكم تحت عنوان حكم المحكمة الذى يوقع جزاء على  

 .الجريدة لاعتدائها على الحياة الخاصة أى فى صيغتها الأصلية 

 نسى  مشار إليه فى أكثم الخولى، مرجع سابق،راجع مثلا فى هذه النقطة فى القضاء الفر

ويكون نشر الحكم فى جريدة رسمية أو أكثر بالنسبة لمكان وقوع الإعتـداء حتـى يعلـم أكـبر عـدد   )٣(

ممكن من سكان المنطقة بإعتداء القاطن بمنطقـتهم ذلـك أنـه ولـو لم يعلمـوا باعتدائـه وهـذا الاحـتمال 

 . وبالأحرى علمهم بتعويض المضرور معنويامشكوك فيه فعليهم أن يعلموا بإدانته



 )١٧٦٢(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

رأي ا:   

ًأن إنتهاك الحق فى الخصوصية يصلح أساسا للمطالبة بالتعويض تأسيسا على ما يلى ً : 

من يتعدى على حـق الـشخص فى حياتـه الخاصـة يكـون مـسئولا عـن الـضرر الـذى يـصيب 

 :الغير فى مصالحه نتيجة هذا الإعتداء يتمثل فيما يلى

 .التدخل فى عزلة الغير أو شئونه الخاصة

 .ة الغير لتحقيق مصلحة خاصةإستخدام إسم أو صف

 .إفشاء أمور متعلقة بالحياة الخاصة

 .نشر أمور كاذبة تشوه حقيقة الغير فى نظر الناس 

 م :ورت واا  وما اا  اا  

تتمثــل الــصورة الثانيــة مــن صــور التعــويض العينــى لحمايــة أسرار الحيــاة الخاصـــة 

م الجار المعتدى بإعادة العقار إلى الحالة التى كان عليهـا قبـل وقـوع للأشخاص فى إلزا

الإعتداء والضرر، وذلك عن طريق القيام بما تفرضه المحكمـة  والـذى يتمثـل فى القيـام 

بإجراء تعديلات على العقار مصدر الضرر وما يهم فى هذا الموضوع هو مـضار الجـوار 

حرمة حياة جاره الخاصة مما يـستلزم التعـويض غير المألوفة التى يعتدى بها الجار على 

 )١(. العينى

ًوغالبا ما يحصل الاطلاع على حرمة المنازل من الجار الملاصـق أو الجـار القريـب، إلا أن 

تقدم وسـائل التجـسس وإمكانيـة التـصوير والإسـتماع عـن بعـد أصـبح يـسمح للجـار البعيـد 

 )٢(. على حياة جيرانه الخاصة وأسرارهًبالقيام بهذا الفعل المنبوذ، ويشكل بالتالى خطرا

ويمكن الحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمـة أو إعـدامها كـما أوصـت المـادة 

 . مكررا فى فقرتها الأخيرة من قانون العقوبات المصرى ) ٣٠٩(

                                                        

 .٧محمود عبد الرحمن محمد مرجع سابق ص / الدكتور  )١(

 ويـرى سـيادته ١٠٢٤عبد الرزاق السنهورى الوسيط فى شرح القانون المدنى مرجع سابق ص /  د)٢(

 .عن  حق أن هذا ما يحدث فى الغالب



  
)١٧٦٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًمـن هنـا يمكـن إعتبـار المـصادرة ومحــو التـسجيلات وإعـدامها نوعـا مـن التعـويض العينــى  

 لى أنها عقوبة تكميلية وجوبيةبالإضافة إ

ًفى ختام هذه النقطة يمكن أخيرا للمضرور أن يطلب من القـضاء أن يقـوم هـو بإزالـة الـضرر 

ًعينا وذلك على نفقه المسئول عن الإعتـداء عـلى الحيـاة الخاصـة، إذا كـان الأمـر لا يتطلـب 

ًتدخلا شخصيا من هذا الأخير غرامـة التهديديـة ويجـوز للقـاضى فى سـبيل ذلـك أن يلجـأ لل. ً

 .عن طريق الحكم بغرامة  مالية على المعتدى على حرمة الحياة الخاصة 

  : ا ض  

رغم أن الغرامة التهديدية مبلغ مـالى إلا أنهـا تعتـبر مـن ضـمن التعـويض العينـى وهـى إكـراه 

لى تنفيـذ مالى يحكم به القاضى لحمل المدين وهو المعتـدى عـلى حرمـة الغـير الخاصـة عـ

إلتزامه عينا فى خـلال فـترة محـددة، ويتحـدد هـذا المبلـغ المـالى إمـا بقـدر ثابـت وإمـا عـلى 

أساس وحـدة زمنيـة تمـضى بـدون تنفيـذ  هـذا الإلتـزام عينـا كيـوم أو أسـبوع أو شـهر، وحتـى 

 : يتمكن القاضى من الحكم بها لابد من تحقيق الشروط الآتية

   :أن ن ا ا : أ 

وتطبيق  هذا الشرط ممكن جدا فى الصورتين الـسابقتين وهمـا نـشر الحكـم بالإدانـة وغلـق 

 .المواقع ومحطات التليفزيون والمنافذ والمطلات

وبالنسبة لنشر الحكـم الـذى يـدين المعتـدى عـلى حيـاة الغـير الخاصـة يلتـزم المـدين بنـشر 

حيـاة الغـير الخاصـة وذلـك الحكـم القـضائى الـذى تـضمن إدانتـه عـلى أسـاس إعتـداء عـلى 

 )١(.  ًبالكيفية والشرح المبين سلفا

                                                        
: النظرية العامة للحق: بد المنعم فرج الصدةع/ ؛ د٥٢٦عصام البهجى مرجع سابق، ص /  الدكتور)١(

 .٥٩، دار الفكر العربى، ص ١٩٨٩ ١الحقوق العينية الأصلية، ط  

 .٩٣٨ ص ٨عبد الرزاق السنهورى مرجع سابق ج / الدكتور  -١

  .٢٦٩مصطفى عبد الجواد حجازى مرجع سابق ص / الدكتور  -٢

  دار الشريف للنشر١تزام ص ابراهيم دسوقى ابو الليل احكام الال/ الدكتور  -٣

 . وما يليها٢٠٢محمد لبيب شنب مرجع سابق ص / الدكتور  -٤



 )١٧٦٤(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

  :أن ن  ا ا ور  ا : ب 

لأنه لو استحال ذلك لحكم القاضى بالتعويض النقدى وفى هذه الحالة لاحاجـة ولا جـدوى 

لملـزم بـه نقـدا من فرض الغرامة التهديد، بل يحكم القـاضى فى حالـة عـدم دفعـه التعـويض ا

 . بفوائد تأخير وهذا موضوع آخر

  :أن  اى   ا ا ا ا : ج 

ًنظرا لأهمية الحق المعتدى عليه والضرر الأدبي الخـالص النـاتج عنـه فـإن الـضحية ترغـب 

. تظـار طـويلاًدائما فى جبر الضرر وأصلاحه فى أقرب وقت ممكن؛ لأن الأمر لا يتطلـب الان

لذلك يحق لهـا أن تطلـب مـن القـضاء أن يـأمر بالغرامـة التهديديـة ويفرضـها عـلى المعتـدى 

ليتأكد من التنفيذ العينى الذى يوقف به الإعتداء من جهة وليـسرع فى هـذا التنفيـذ ولا يماطـل 

ذا إ( أو تنفيـذ الأمـر ) إذا كان صادرا عن قاضى الموضـوع(فيه أي لضمان تنفيذ حكم القاضى 

 )١(. من جهة أخرى) ًكان صادرا عن قاضى الأمور المستعجلة

                                                        

  .٢٠٣محمد لبيب شنب  مرجع سابق ص /  حول تفاصيل هذه الشروط راجع د)١(

 .٣٦ و ٣٥إبراهيم دسوقى ابو الليل مرجع سابق ص / الدكتور  -١

  من القانون المدنى الفرنسى ٩/٢راجع حول هذه النقطة المناقشات حول مشروع المادة  -٢

هذا وأعلق على هذا الموقف وأنبه إلى أن لم يعارض على الغرامة التهديدية فى حد ذاتها إنما يقصد أن 

 لأن قـانون الإجـراءات المدنيـة نـص ٩/٢المشرع فى غير حاجة إلى إعادة تقنين موضـوعها فى المـادة 

ف الإعتداء عـلى الحيـاة الخاصـة أو تمنعـه سـوى أن عليها صراحة وما على القاضى وهو يحكم بها لوق

 .يستند إلى هذا القانون الإجرائى، ومع ذلك فقد حظيت الغرامة التهديدية بهذا التكريس



  
)١٧٦٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

وهكذا فإن الغرامة التهديدية بفعل آثارها الضاغطة والمكرهـة عـلى الذمـة الماليـة للمعتـدى 

على حياة الغير الخاصة تضمن حماية فعالة ضد المساس بألفـة هـذه الحيـاة الخاصـة، وهـى 

 )١(.عينى للحكم القضائىأيضا وسيلة رادعة تسمح بضمان التنفيذ ال

                                                        

، سـمح للقـاضى مـن ٢١٣ جاء النص على الغرامـة التهديديـة في القـانون المـدنى المـصري المـادة )١(

كما سمح بالزيادة ) الفقرة الأولي(ًتنفيذ الالتزام عينا خلالها بالحكم بها على سبيل التهديد ليحث على 

 ).الفقرة الثانية(ٍفي مقدارها إذا رأى أن المقدار الأول غير كاف لحث المعتدي على تنفيذ التزامه 

 ٩٣٨ ص-مرجع سابق–عبدالرزاق السنهوري / المزيد من التفاصيل راجع د



 )١٧٦٦(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

ع اا  
ر ا  ىا ا  

و  :  

وجـب التوجـه نحـو عـرض التعـويض النقـدى الـذى سـيوفر هـذه الحمايـة للمـضرور، وهــو 

الوسيلة التالية للتعويض العينى مع مراعاة أن مشكلة تقدير التعويض النقدى وقواعـده تكمـن 

ثـم التعـرض لتقـدير التعـويض النقـدي في ،  كما سيأتى تفـصيله فى موضـعهفى تقدير مبالغه،

 .)١(القانون المدنى

 :إلى نقطتين الفرع ًوإتساقا مع ما تقدم سنقسم الدراسة في هذا 

 تقدير التعويض النقدى وقواعد تقديره:أو  

م: تقدير التعويض النقدى فى القانون المدني . 

  :و  در اا .  
 

 ه: أو اى وا ا   

ًسبق القول أن الضرر الذى يلحق بالحياة الخاصة قد يكون ضررا ماديا أو معنويا بحتـا، كـما  ً ً

ولا . قد يترتب على الإعتداء عـلى الحيـاة الخاصـة تحقـق النـوعين مـن الـضرر فى آن واحـد

ابر لضرر الإعتداء على الحياة الخاصة مـن المـسائل شك فى أن تقدير التعويض النقدى الج

التى يصعب تقديرها، وأنها ليـست بالـسهولة التـى يتوقعهـا الـبعض سـواء بالنـسبة للتعـويض 

 . عن الضرر المادى أو المعنوى

  :ا  ار اى  ل: أ

ين المغـصوبة ذاتهـا كاملـة إذا كان الضرر الذى يصيب الشخص يلحق بماله، فـإن الأصـل هـو رد العـ

 . وإذا تعذر الرد فيستوجب أداء المثل وإن تعذر وجبت القيمة بتقدير أهل الخبرة)٢(وأوصافها التامة

  

                                                        
حـسام الـدين الأهـوانى مرجـع /  ؛ د٢٧١ص مصطفى عبد الجواد حجازى مرجع سـابق /  راجع د)١(

محمـد لبيـب شـنب /  حيث اكتفـى سـيادته بالإحالـة إلى رأى الفقـه الفرنـسى حولهـا؛ د٤٣٣سابق ص 

 . ١٣٠ هامش ٢٠٨مرجع سابق ص 

 هذا هو التعويض العينى كما سبق بيانه فى المطلب الأول  )٢(



  
)١٧٦٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  : ا  ا  ار اد اى  اة ا: ب

، وفى يجوز التعزير بالتغريم وبالتالى تعويض المعتدى عـلى حرمـة وأسرار حياتـه الخاصـة

وفى . هذا الشأن يكون للقاضى السلطة التقديرية فى تحديد التعويض النقـدى الجـابر للـضرر

هذا المسعى يستعين برأى الضحية محاولا مشاركتها معه بغيـة ترضـيتها حتـى تطيـب نفـسها 

  )١(عن طريق وضع بديل عن الضرر الذى أصابها

م : ة ار ا  ىا ا من اما    

ًإن الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة فى أي شكل من أشـكالها وفقـا لمـا سـبق عرضـه قـد 

ًيرتب ضررا ماديا أو معنويا، وقد يرتب الـضررين معـا ً ً فالـضرر المـادى يتمثـل فى الخـسارة . ً

 لإخـلال على الحيـاة الخاصـة للغـير سـواء كـان ذلـك نتيجـة )٢(المادية التى تنتج عن الإعتداء

 وفى هـذه الحالـة لا ينظـر  )٣(بإلتزام عقدى قام بين المعتـدى والمعتـدى عـلى حياتـه الخاصـة

إلى جوانب من الحياة الخاصة على أنـه إعتـداء عـلى حقـه فى حرمـة حياتـه الخاصـة، وإنـما 

 العقدية وتعـد هنـا الحيـاة الخاصـة سؤولية ينظر إليه على أنه إخلال بإلتزام عقدى يوجب الم

ًإيجابيا كان أم سـلبيا()٤(إلتزاممحل  يـستوجب التعـويض النقـدى عـلى الإخـلال بـه، أو كـان ) ً

نتيجة لتقصير من المعتدى فى إحترام حياة المعتـدى عليـه الخاصـة، يـنجم عنـه ضرر مـادى 

وتكون دراسة كيفية تقدير التعويض النقـدى عـن هـذين النـوعين مـن الـضرر . وضرر معنوى

                                                        

 دون تاريخ - دار القلم -يه وفقا للشريعةالفعل الضار والضمان ف-مصطفى أحمد الزرقا /  الدكتور)١(

 .٥٣نشر القاهرة ص 

 . وما بعدها٢٤٠ص -مرجع سابق -عبد اللطيف هميم /  الدكتور )٢(

 كأن يتفق شخص شهير مع صحفى أو مجلة معينة على إجراء حديث معه حول أعماله التـى تـدخل )٣(

صية الخاصـة أو التعـرض لـبعض فى مجال تخصصه مع التزام الأول بعـدم التعـرض لحيـاة هـذه الشخـ

 .٢٧١ – ٢٦٩ص - مرجع سابق -مصطفى عبد الجواد حجازى/ جوانبها دون جوانب، راجع كذلك د

 .٥٤ ص -مرجع سابق–مصطفى الزرقا /  الدكتور)٤(



 )١٧٦٨(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

 الحياة الخاصة بالغير وفى القوانين المدنية المقارنـة عـلى الوجـه الناتجين عن الإعتداء على

 :الآتى

١ :ة ا دىر اا  ىا ا )١(  

ــوب الاعتــداد  ــاملا مــع وج ــون ك ــدى القــضائى يك ــدة فى التعــويض النق ــل  أن القاع الأص

ض الـضرر المـادى بالظروف الملابـسة وهـذا عـرض مـوجز عـن هـاتين القاعـدتين فى تعـوي

 . نقدا

وة اا  

التعــويض الكامــل عــن الــضرر النــاتج عــن الإعتــداء عــلى حرمــة الحيــاة الخاصــة فى حالــة 

الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وثبـوت حـق المعتـدى عليـه فى التعـويض بعـد التحقـق 

 )٢(ً تعويـضا كـاملامن الأضرار المادية الناتجة عن هذا الإعتداء يلتزم القاضي بمنح المـضرور

 مهما كانت درجة جسامة الخطأ، 

 )٣( مـن التقنـين المـدنى المـصرى٢٢١وقاعدة التعويض الكامل منـصوص عليهـا فى المـادة 

فالقــاضى هــو الــذى يقــدره . عــلى أنــه إذا لم يكــن التعــويض مقــدرا فى العقــد أو فى القــانون

 سؤولية ما فيهـا مجـال المـويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاتـه مـن كـسب بـ

                                                        

 عدم الإطالة فى هذه النقطة من الموضوع يرجع إلى أنها لا تختلف عما هو مقرر فى القواعد العامة )١(

 المدنية سؤولية ن الضرر المادى، وأحيل فى تفاصيلها إلى المراجع المتخصصة فى المفى التعويض ع

 .وقد تعرضت لبعض منها خلال البحث

أحمد شوقى عبد الرحمن، مدى التعويض عن تغير الـضرر فى جـسم المـضرور ومالـه /  الدكتور )٢(

 .٣٠ ص ٢٠٠٠ المدنية العقدية والتقصيرية، منشأة المعارف، سؤولية فى الم

إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الـذي يقـدره، ٢٢١) ١( مادة )٣(

ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعيـة لعـدم 

لم يكـن في اسـتطاعه الـدائن أن الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتـبر الـضرر نتيجـة طبيعيـة إذا 

 .يتوقاه ببذل جهد معقول



  
)١٧٦٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

التقصيرية التقليدية، وكذا فى مجـال التعـويض عـن الـضرر النـاتج عـن الإعتـداء عـلى حرمـة 

 مـدني ١٦٣(الحياة الخاصة فى مفهومه الخاص المـستقل؛ وذلـك لعموميـة نـصى المـادتين 

ــسبة لل) مــصرى ــدنى مــصرى٥٠(التقــصيرية العامــة، ومــسؤولية بالن ــسبة لل)  م مــسؤولية بالن

 . اصة بالحقوق الملازمة للشخصية منها الحق فى الحياة الخاصةالخ

كما أن أساس التعويض الكامل هو حق المضرور فى الحصول على هـذا التعـويض الكامـل 

وبهذا فإن ما ذهب إليه القـضاء مـن أن التعـويض عـن الأضرار الأدبيـة . )١(للضرر الذى أصابه

ــم ــه أو س ــؤذى الــشخص فى شرف ــا ي ــل م ــشمل ك ــى ت ــساسه الت ــه أو إح ــصيب عاطفت عته أو ت

 .  يعنى وجوب التعويض عن الضرر بكامله)٢(ومشاعره

كما تتمتع صورة فنانة بقيمة تجارية عامة بـسبب جمالهـا الفـائق، فـإذا نـشرت هـذه الـصورة 

بدون إذن منها تفوت عليها المكاسب المالية التى كان يمكـن أن تحـصل عليهـا لـو تعاقـدت 

 )٣(.على نشر هذه الصورة

ًبل أن التعويض النقدى أصلا قد يكون غير مقبول فى هذا النوع من الـضرر وهـذا راجـع إلى 

أن ضـوابط تحديـده تكــون مطاطـة إلى حـد كبــير تـتراوح بـين التعــويض الرمـزى والتعــويض 

 .العادل

                                                        

حــسن /  راجــع كــذلك المستــشار٣٢أحمــد شــوقى عبــد الــرحمن مرجــع ســابق ص /  الــدكتور )١(

 .٢٧/١٢/١٩٩٤ فى ٣١٧حكام نقض مدنى رقم  الفكهانى أ

ة  منشور فى الموسوعة الذهبية للقواعد التى أقرتها محكم١٢/٣/١٩٩٦ فى ٩٣٨نقض مدنى رقم   ب

 .١٥النقض المصرية الإصدار المدنى ملحق 

 .٦٤٧ فقرة ١٣٦٠عبد الرزاق السنهورى، الوسيط مصادر الالتزام مرجع سابق ص /  الدكتور )٢(

 ١٩٩٥نقـض مـدنى رقـم - القـضاء المـصرى - الموسـوعة الذهبيـة، - المستشار حسن الفكهانى )٣(

ـــــسنة  ـــــسه ٦١ل ـــــس٣٥١٨؛ نقـــــض مـــــدنى رقـــــم ٤١١ص٢ ج٢١/٤/١٩٩٦ جل ـــــسه ٦٢نة  ل  جل

 .٧٢١ص٣ج١٦/٢/١٩٩٩



 )١٧٧٠(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

مة اا  

وجوب الاعتداد بـالظروف الملابـسة عنـد تقـدير التعـويض عـن الـضرر عـن الإعتـداء عـلى 

 هــى الظــروف الشخــصية التــى تتــصل بحالــة )١(حرمــة الحيــاة الخاصــة، فــالظروف الملابــسة

وتبعـا . المضرور الصحية والمالية والعائلية، والتى تدخل فى تحديد قدر الضرر الذى أصـابه

فمـثلا إذا كـان المعتـدى قـد . لذلك تقدير التعويض المناسب تقـديرا صـحيحا قـدر الإمكـان

ياة الخاصة لامرأة بأن تصرفاتها مخلة بالآداب وأنهـا تخـدع زوجهـا أشاع أخبارا مسيئة بالح

مما أدى إلى توتر العلاقـات الزوجيـة بينهـا وبـين شريـك حياتهـا وانعكـس ذلـك سـلبا عـلى 

العلاقات الأسرية الضيقة والواسعة، فالتعويض يكون مختلفا ومـا إذا كـان الـزوج لم يـصدق 

العكـس أدت تلـك الإشـاعات إلى أضرار واسـعة الإشاعات واستطاع تطويق الضرر أو على 

كطردهـا مـن منـصب ( وعـلى المـستوى المهنـى ) كحصول الطلاق(على المستوى العائلى 

ــا ــة والجــيران ) عمله ــراد العائل وعــلى المــستوى الاجتماعــى كنفــور المقــربين منهــا مــن أف

 . والأصدقاء، مما أدى إلى إصابتها بأضرار معنوية ونفسية بالغة الخطورة

من أجل تحديد مدى التعويض يسمح المشرع للقاضى بـأن يحـتفظ للمـضرور بـالحق فى و

المطالبة خلال مدة معينة، بالنظر من جديد فى التقدير، ذلك أن القـاضى يـدخل فى الحـساب 

 )٢(.والحسبان كل الظروف التى تكون فى صالح المضرور حتى يتمكن من إنصافه

                                                        

  وما بعدها٣٣ ص -مرجع سابق-أحمد شوقى عبد الرحمن /  الدكتور )١(

 . وما بعدها٦٤٨ فقره ١٣٦١ المجلد الثانى ص -مرجع سابق-عبد الرزاق السنهورى /  الدكتور )٢(

شكل مجسم عصام البهيجى يميل إلى الاعتداد بظروف المسئول ولكن ب/ الفقه المصرى فانه يظهر د •

غير مقنع ذلك أنه يذكر المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى المصرى التى تطرقت لجـسامة الخطـأ مـن 

كـما يـذكر لتـدعيم . المعتدى وليس لظروفه الماليـة الشخـصيةمسؤولية حيث التشديد أو التخفيف من 

صرى هـذا التقريـر موقفه تقرير لجنة القانون المدنى لمجلس الشيوخ عن مـشروع القـانون المـدنى المـ

الذى تعـرض أيـضا إلى أثـر جـسامة الخطـأ عـلى مـدى الـضرر ولـيس إلى الظـروف الماليـة الشخـصية 



  
)١٧٧١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 :اة الظروف الملابسة بين أمرين جوهريينغير أنه يجب عدم الخلط فى مسألة مراع

مراعاة الظروف الملابسة والتى ينظر فيها القاضى مـن أجـل تحديـد وتقـدير مـدى التعـويض 

 )١(.والتى يغلب فيها مصلحة المضرور

 .  مراعاة الظروف الملابسة والتى ينظر فيها القاضى فى كيفية التعويض أو طريقته

ٍ الإعتــداء عــلى الحيــاة الخاصــة لمحــام أو تــاجر أو ويــدخل فى مفهــوم الظــروف الملابــسة

مهنـدس، إذ يــؤدى الإعتــداء عــلى هــذه الفئـة مــن المجتمــع إلى الإضرار بمركزهــا المهنــى، 

حيث تتفاقم هذه الأضرار فتعصف بمستقبلهم المهنى، والحال نفسه بالنـسبة للإعتـداء عـلى 

قبله الـسياسى وقـد يـصل إلى تـدميره حياة سياسى، إذ يؤثر هذا الإعتداء تأثيرا كبيرا على مـست

 .ًنهائيا

٢ :ة ا ىر اا  ىا ا . 

الضرر المعنوى هو الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بحق مـن حقوقـه المعنويـة 

 ويتمثــل فى الآلام النفــسية العميقــة التــى يحــس بهــا )٢(كالــشرف والكرامــة والــشعور بالحيــاء

 .ور من جراء الإعتداء على حياته الخاصة، وذلك كما تم بيانه سلفاالمضر

                                                                                                                                               

للمسئول وإن كان فعلا لجسامة الخطأ واشتراك الضحية فى حدوث الـضرر دور فى تخفـيض وإنقـاص 

 .مقدار التعويض كما سيأتى بيانه لاحقا فى المتن

 حيث أكدت من خلاله ٢٧/٤/١٩٩٩ جلسه ٦٨ لسنة ٥٨٣ رقم  فى القضاء المصرى نقض مدنى)١(

محكمة النقض أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبا مستندة فى 

 ذلك إلى كافة الظروف والملابسات فى الدعوى

نقض : ا الآتيةهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية بصفة متواترة راجع مثلا بعضا من أحكامه )٢(

 منشور فى المدونة الذهبية للقواعد القانونيـة التـى قررتهـا ١٣/٣/١٩٩٦ ق جلسه ٦١ لسنة ٩٣٨رقم 

 ١٦٦٢محكمة الـنقض المـصرية للأسـتاذ عبـد المـنعم حـسنى مركـز حـسنى للدراسـات القانونيـة ص 

 ق جلــــسه ٦٢ لــــسنة ٣٩ والــــنقض رقــــم٢٩/٤/١٩٩٨ ق جلــــسه ٦٧ لــــسنة ١٠٧والــــنقض رقــــم 

٩/٦/١٩٩٨. 



 )١٧٧٢(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

مـادى ومعنـوى : ًهذا، وغالبا ما يترتب على الإعتداء على الحياة الخاصة نوعـان مـن الـضرر

يختلطان معا، ويجب التعويض عن كل منهما بصفة مـستقلة، حيـث إن تعـويض أحـدهما لا 

 )١(. يعنى تعويض الآخر

 كـما 2ديـد التعـويض عـن الـضرر الأدبي مرنـة ومطاطـة إلى حـد كبـيرعلما بـأن ضـوابط تح

ويظهر ذلك من إختلاف المحاكم فى تقـدير مبلـغ التعـويض عنـه، . ًسبقت الإشارة إليه سلفا

ًإذ أن التفــاوت يبــدو كبــيرا فى بعــض الأحيــان بــين المبلــغ الــذى تقــدره محكمــة أول درجــة 

تقـدير الـضرر نفـسه يتفـاوت إلى حـد كبـير مـن والمبلغ الذى تقدره جهـة الإسـتئناف، أي أن 

 فبقـدر مـا يـسهل تحديـد وتقـدير مبلـغ التعـويض عـن الـضرر المـادى  )٣(.محكمة إلى أخـرى

وذلــك بحــساب مقــدار الخــسارة التــى لحقــت المــضرور المعتــدى عــلى حياتــه الخاصــة أو 

ذلـك الكسب الذى فاتـه بمبلـغ محـدد يـدفع لـه، فإنـه يـصعب بـل يـرى الـبعض أنـه يـستحيل 

 . كما سبق ذكره)٤(التقدير بالنسبة للضرر الأدبي إذ لا يوجد أساس منضبط لتقديره

                                                        

 . منها٣ الهامش رقم ٥٥٠عصام البهجى مرجع سابق ص /  الدكتور )١(

 ٤٤٥حسام الدين كامل الأهوانى مرجع ص /  الدكتور)٢(

يظهر هذا الفرق بوضوح فى القـضاء الفرنـسى خاصـة عـلى مـستوى دائـرة بـاريس القـضائية حيـث  )٣(

المعتـدى عـلى حياتـه الخاصـة، تحكم محكمة باريس بمبالغ معقولة تناسب الضرر اللاحق بالمضرور 

بينما نجد محكمة دائرة نانتير التى تتجه إليها الأغلبيـة الـساحقة مـن الأشـخاص ذوى الـشهرة، للمطالبـة 

تحكم بمبالغ جنونية تتعدى بكثير الضرر  –بالتعويض عن الضرر الأدبى سواء كانوا فرنسيين أو أجانب 

إلى حد العقوبة المدنية كما سيأتى بيانه فى المـتن اللاحق بالمدعى المعتدى على حياته الخاصة تصل 

 .لاحقا

أحمد السعيد الزقـرد، الاتجـاه الحـديث لمحكمـة الـنقض المـصرية فى تحديـد مفهـوم /  الدكتور)٤(

 ٢٠الضرر المادى والأدبى ولانتقال الحق فى التعويض عنه إلى الورثة، مجلة الحقوق، الكويـت الـسنة 

ـــو  ـــانى يوني ـــصادر فى ٢٦١ص ١٩٩٦العـــدد الث ـــلى الحكـــم ال  وقـــد علـــق بمناســـبة هـــذا البحـــث ع

 . عن محكمة النقض المصرية٢٢/٢/١٩٩٤



  
)١٧٧٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

-   هى ور اا  ت و: 

  .   ار اد ح -١

وترجع إلى أن أي مبلغ يحكـم بـه القـاضى لايكفـى لجـبر الـضرر النـاتج عـن الإعتـداء عـلى 

اصـة، فالـضرر قـد وقـع فعـلا ولا سـبيل لإصـلاحه وأن زيـادة الذمـة الماليـة حرمة الحياة الخ

 )١(..للمضرور بمقدار التعويض النقدى لن تقلل من الخسارة التى لحقت بذمته المعنوية

ويعتبر الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة إعتداء على الكرامة، وعليه فإن التعويض النقـدى 

، وأن وظيفة التعـويض عـن الـضرر المعنـوى ليـست )٢( بسيط فى هذه الحالة يكون مجرد أمر

 .ًأصلاحية بل هي تعويضية

 التعــويض عــن الــضرر المعنــوى وإعــادة الحــال إلى مــا كانــت عليــه قبــل )٣(كــما أن صــعوبة

ًالإعتداء، لا يجب أن تحول دون إعطاء المضرور مبلغا من النقود يعوضـه عـما أصـابه، ولـو 

 . فى الجانب المعنوى

 : در اا و  .  

إذا كان الضرر المادى يقبل التقييم بعدة مقاييس فإن الأمـر يختلـف فى الـضرر المعنـوى، إذ 

لا يوجد بالنسبة له مقياس يصلح للقول بأن التعـويض المحكـوم بـه يـوازى ويناسـب الـضرر 

                                                        
، ٤٩ ص ١٩٩١ياسين محمد يحيى الحق، فى التعويض عن الضرر الأدبى، دار النهضة /  الدكتور )١(

حيـث يـذكر أنـه لا يمكـن محـو الـضرر الأجنبـى الـذى يحـدث للـشخص الـذى أسـيئت سـمعته نتيجـة 

فتعويض هذا الشخص بمبلغ من النقود ليس من شأنه محو . كاذبة ماسة بحرمة حياته الخاصةلاتهامات 

 .هذا الضرر، كما أنه لا يمكن إزالة الحزن الذى شعر به

غير أن الاسـتثناء الـذى يـذكره هـذا الفقيـه يخـص الخفيـف مـن الـضرر الأدبـى النـاتج عـن الـضرر  )٢(

هذا وقد سبق ذكر أن التعويض الأمثل فى حالة الإصابة الجسمانى وليس عن الضرر المعنوى الخاص، 

بالضرر المعنوى هو التعويض العينى عن طريق رد الاعتبار للمضرور الـذى يفـضل طلـب نـشر الحكـم 

الصادر بالإدانة، وهو الحل الذى يرضيه أكثر من حصوله على المقابل النقدى الـذى لايهمـه كثـيرا وإذا 

 .قدار رمزى كما سيأتى بيانه فى المتن لاحقاطالب به، فإنه لا يشترط سوى م

  وعلى العكس من هذا الاتجاه راجع٥٤ ص -مرجع سابق -ياسين محمد يحيى /  الدكتور )٣(



 )١٧٧٤(   او ام  ء   وار ا  ا اااء

اتج عـن الإعتـداء عـلى وهذه الصعوبة فى تقدير التعويض عن الضرر المعنوى النـ. المعنوى

حرمة الحياة الخاصة، يمكن التغلب عليها بشىء من الملاءمة التـى يمكـن مراعاتهـا فى كـل 

 )١(.حالة على حدة، نظرا للطبيعة المميزة لتعويض هذا الضرر

  .   اور  -١

اصـة، إن طبيعة التعويض تتوقف بالفعل على شخصية المضرور من الإعتداء على حياته الخ

 :وهنا لابد من التمييز بين وضعين محتملين هما

أحيانا يرغب المضرور فى عدم الاستفادة من إدانة خـصمه، فـلا يطالـب نتيجـة لـذلك سـوى 

ألا تنــزل بنفــسها إلــى حــد قبــول ذلــك أن الــضحية تفــضل فى غالــب الأحيــان . بتعــويض رمــزى

 )٢(.السلوى المالیة حیث توصف الإدانة بأنها مبدئیة

أغلــب الأحيــان الأخــرى يرغــب المــضرور فى الاحتفــاظ بحقــه فى الاســتفادة مــن وفى 

التعويضات، غير أنه يصعب على القاضى تحديدها كما سبق ذكـره؛ لأن الأمـر يتعلـق أساسـا 

 .وفى أغلب الحالات بضرر معنوى

 . و ع ااء-٢

ــشاؤ ــم إف ــذى ت ــاة الخاصــة ال ــصر الحي ــلى عن ــضرر ع ــدى ال ــم يتوقــف  م ــصاله إلى عل ه وإي

الجمهور، كما أن ضرر إفشاء أسرار الحياة الخاصـة لفتـاة مقبلـة عـلى الـزواج أكثـر جـسامة 

 .من إفشاء الأسرار ذاتها لشاب فى الأوضاع نفسها

                                                        

 .٥٧ياسين محمد يحيى مرجع سابق ص /  الدكتور )١(

 من أجمل وأروع ما يكون للدلالة على أن المضرور لا يرغب فى الإثراء مـن الإعتـداء عـلى حرمـة )٢(

حياته الخاصة بل يرغب فى أن يعترف القضاء بأنه ضحية إعتداء على حق من حقوق شخـصه وهـو مـن 

كما أنه ينتظر تعويـضا معنويـا  لهـذا الـسبب فإنـه لا . أسمى ما يملك، وأنه غير مستعد للتسامح فى ذلك

 .يطالب سوى بالتعويض المالى الرمزى



  
)١٧٧٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  . و ى اء-٣

يتوقف مدى الضرر على عدد الأشخاص الذين علموا بهذه الأسرار، كـما يجـب الأخـذ فى 

وهــذا . جاملــة الــسابقة وتــسامح الــضحية فــيما يخــص إفــشاء حياتهــا الخاصــةالإعتبــار الم

التــسامح الــذى يراعــى فى تقــدير التعــويض بدرجــة واســعة بحيــث يــسمح  بإدانــة المعتــدى 

 . بالتعويض

٤-ا  و   و .  

ــاة  ــى الحي ــى تحم ــة الت ــة الخاص ــصوص القانوني ــا للن ــه وفق ــان أن ــبق بي ــد س ــة فى ًلق الخاص

التــشريعات المدنيــة المقارنــة، فــإن مجــرد الإعتــداء عليهــا مهــما كــان العنــصر أو العنــاصر 

 . المعتدى عليها ينشئ الحق فى التعويض مهما يكن

إلا أنه يمكن تخطـى هـذه العقبـة عـن طريـق الـسلطة التقديريـة للقـاضى ويفـضلها فى مجـال 

فهــذا التعــويض يقــدر جملــة واحــدة . تقــدير التعــويض عــن الــضرر الأدبي محــل المعالجــة

بالنظر إلى الضرر الأدبي بصفة عامة، والقـاضى لا يلـزم ببيـان عنـاصر هـذا الـضرر بالتفـصيل 

وبهذا المعنى يصبح أسـاس تعـويض الـضرر الأدبي مـبررا للاعتـداد بـالربح . كما سبق ذكره

ن الـضرر عند تقدير التعويض، وذلك أيا كـان المعنـى الـذى يعطـى للهـدف مـن التعـويض عـ

 .الأدبي أي سواء كان هدفه فكره العقوبة الخاصة، أم كان هدفه هو جبر الضرر

فإذا كان الهدف هو العقوبة الخاصة كأساس للتعـويض عـن الـضرر الأدبي فـلا صـعوبة فى 

ذلـك، لأن العقوبــة لا تــؤتى ثمارهـا إلا بحرمــان المعتــدى مــن ثـمار عدوانــه وتفويــت قــصده 

فى الحسبان عند تقدير التعويض الربح الذى عاد على المعتـدى عليه، لذلك يجب أن يؤخذ 

جراء اعتدائه، ويجب أن يمتص مبلـغ التعـويض قيمـة الـربح هـذا، ثـم يـضاف إليـه مـا يمكـن 

وصف حقا بالعقوبة أو الجـزاء وذلـك عـن طريـق تحميـل المعتـدى عـلى حرمـة حيـاة الغـير 

 . الخاصة عبئا جديدا لم يكن ليتحمله لولا اعتداؤه

الضرر المعنوى من حيث طبيعته يصعب تقديره كما سـبق بيانـه إلا أنـه باسـتطاعة المـشرع و

تقدير الأهمية الاجتماعية لهذا الضرر، ومن ثم يجب عليه أن يحدد الحد الأدنـى مـن المـال 
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الذى يعوض المعتدى عليه عما أصابه، فهناك حد أدنى مـن الألم يعـانى منـه أي شـخص فى 

 )١(.ياته الخاصةحالة الإعتداء على ح

 أن التعويض الأدبي يحتوى على عدة مزايا منها:رأي ا  : 

 .يشجع المعتدى عليه على فرض إحترام حقه -١

 .يجعل القانون يحقق هدفه فى حماية أهم قيمة من القيم الضرورية للديمقراطية -٢

يحمل المعتدين عـلى التراجـع عـن التفكـير فى العـود إلى المـساس بالحيـاة الخاصـة  -٣

 .للغير كما يؤدى إلى ردع الغير

 

 

                                                        

 .٢٩٢و٤٥١سابق ص حسام الدين كامل الأهوانى مرجع /  الدكتور )١(



  
)١٧٧٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا  

 وار ا   ااء  ا ا  بعد الانتهاء من بحث موضوع 

 حاولنـا بحـث جوانبهـا المختلفـه و– دراسـه مقارنـه –  ام  و  ا   ء    

الحديثـه عـلى الخـصوصيه حولهـا وبيـان المخـاطر التكنولوجيـه  والمشكلات التـى سـارت

 هغراض وغايات مختلفه عما يريـدستغلت المعلومات والبيانات لأإذا إسيما لا المعلوماتيه  

ليهـا فى إهـم النتـائج المتوصـل أيقتضى الامـر الاشـاره الى ومن ثم صحابها وبدون رضاهم أ

   : بدائها وذلك على النحو التالىإت التى يمكن توصياهم الألى إهذا الشان وكذلك 

ا: 

ــس -١ ــبراء في المجل ــة الخ ــدانتهت لجن ــسان وق ــوق الإن ــم حق ــن أه ــصوصية م ــد الخ ُ تع

الأوروبي إلى عدم وجود تعريف عام متفق عليه لحرمة الحياة الخاصة في تـشريعات معظـم 

الدول، ولم يضع المشرع الفرنسي و المصري وجل التشريعات تعريفا لهـا ممـا حـدا بالفقـه 

ًهاد في ذلك، نظـرا لأن فكـرة الحـق في الخـصوصية فكـرة مرنـة تختلـف والقضاء إلى الإجت

 .بإختلاف الأشخاص  والأقطار فضلا عن كونها غير ثابتة

 ثم أردفنا هذه الدراسة لببيان  الحق في الخصوصية وقد إنتهى الـرأي الـراجح في هـذه  -٢

 .فة الإنسانًالمسألة فقها وقضاء وتشريعا إلى إعتباره واحدا من الحقوق الملازمة لص

 أن موقف المشرع في معالجة هذه المسألة في القوانين الوضعية محـل البحـث، وهـي  -٣

القانونالاردني و الفرنسي والقـانون المـصري، موقـف واحـد، وهـو الإعـتراف بالخـصوصية 

 .كالحق للفرد 

 للأشخاص المعنوية عن الإعتداء عـلى  الخـصوصية سؤولية وفوق ذلك، تم إقرار الم -٤

 أهم المبادئ التي حظيت بها القوانين في فرنـسا، غـير أنـه مـن جانـب نتـساءل حـول ، ويعتبر

 عن فعل الغـير في المجـال الجنـائي لأن ذلـك المبـدأ مطبـق في سؤولية مدى تطبيق مبدأ الم

 .سؤولية مجال الم
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  :ات

راد،  إضافة مادة تحرم واقعة نشر الوقائع الشخصية  والمعلومات المالية الخاصة بـالأف -١

و الحــق في حرمــة المــسكن والمكــان الخــاص، والحــق في سريــة المحادثــات الشخــصية 

. والحق في المراسلات، والحق في سرية الرعايـة الطبيـة، والحـق في سريـة الحيـاة العائليـة

أما عناصر الحق في حرمة الحياة الخاصة المختلف فيها فهي الحق في الإسـم، والحـق في 

ــق ــسان، والح ــسد الإن ــة ج ــشاط حرم ــراغ، والن ــات الف ــضاء أوق ــق في ق ــصورة، والح  في ال

 .ًالوظيفي، وأخيرا حق الدخول في طي النسيان

 .ًلأهميتها ولكونها تشكل مساسا بحقهم في الخصوصية

 بواسطه الحاسبات الاليـه والانترنـت، الخصوصيةضافه ماده للحد من انتهاك نوصي بإ -٢

ب الالي رغم خطورتـه، حيـث اصـبح اداه لاسيما مع عدم وجود تشريع يتعلق بجرائم الحاس

، عـلي اسـاس اخطـار اسـاءه اسـتخدام بنـوك الخـصوصيةرفيعه المـستوي لارتكـاب انتهـاك 

المعلومـات، وذلــك بتنظــيم انــشاء هــذه البنــوك وتحديـد مــن لــه الحــق في انــشائها، وقواعــد 

ي يـسمح استخدامها وتحديد اغراضها والمجالات التي تعمل فيها، والبيانات الشخـصيه التـ

ــه،  ــات الخاصــه ب ــا، واقــرار حــق الفــرد في الوصــول الي البيان بجمعهــا ومعالجتهــا الكتروني

 وتصويبها وتعديلها، وتصحيحها او محوها كلما اقتضي الامر ذلك

 كـما يتعــين عـلى المــشرع أن يحـد مــن حـالات جمــع البيانـات الشخــصية دون ســبب  -٣

ــات  ــاءة اســتغلال البيان ــا، وإس ــائل جمعه ــانوني، ووس ــير ق ــصية في غ ــات الشخ أو المعلوم

ًالغرض المخصص لها، وإفشائها للغير مسترشدا في ذلك بتشريعات بعض الدول المتقدمـة 

 .ًتأكيدا على إحترام حق الخصوصية للأفراد

ًونقترح أن يكـون لـدينا قـضاء رسـميا متخصـصا بنظـر المنازعـات الناشـئة عـن التقنيـة   -٤ ً

للفصل في المنازعات التي تنـشا بـشان انتهـاك تخصيص غرف في المحاكم الحديثة وذلك ب

ــاع  ــدعاوي، وارتف ــصل في ال ــه الف ــا؛ حرك ــيره منه ــد كث ــه فوائ ــق مع ــا تتحق ــصوصية مم الخ

 .المستوي الفني للقضاء لتخصصهم في هذا النوع من القضايا



  
)١٧٧٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ِّضرورة أن تسمح التشريعات، في هـذا المجـال، بـاللجوء لـدعاوي أو لطلبـات وقـف بـث و

ّوني الذي يمـس خـصوصية الأفـراد وأن يـتم تحديـد الإجـراءات الواجـب المضمون الإلكتر

َّإتباعها، بدقة، لسحبه، أو لمنع وصوله لمستخدمي الشبكة ِّ. 

لا يوجد أي دستور عربي ينص عـلى الحـق في الوصـول للمعلومـات أو يـنظم أيـا مـن  -٥

 مـسائل ًمظاهر حماية خصوصية المعلومات، فجاءت خلوا مـن ذكـر البيانـات الشخـصية أو

كــما أن . المعالجـة الإلكترونيــة عــلى نحــو مــا رأينــا عنـد اســتعراض دســاتير الــدول الأجنبيــة

ًالدساتير العربية جاءت خلوا أيضا من المبادئ التي قـد تحـد عـلى الأقـل مـن إنتهاكـات هـذا 

أو عـلى . الحق، فلا يوجد دستور عربي واحد ينص على حماية البيانـات الشخـصية صراحـة

 في معرفة بيانـاتهم الشخـصية والـسيطرة عليهـا بـأي مظهـر للـسيطرة أو حتـى حق المواطنين

ولا يوجـد أي دسـتور عـربي يقيـد إجـراءات جمـع . طلب التصحيح أو التحديث أو التعـديل

البيانــات وتخزينهــا وإســتخدامها مــن قبــل الــسلطات العامــة بالخــضوع للقــانون أو للغــرض 

ل التعـريض وكـشف الحريـات المـستخدمة ولا يوجد حظر على إسـتخدام وسـائ. المشروع

 .في النظم القانونية العربية

ــة لإلتزامــات  -٦ ــة ناظم ــة خاص ــد قانوني ــاد قواع ــربي لإيج ــشرع الع ــادرة الم ِّ ضرورة مب ُ

في التـشريعات ) شبكة المعلومات الدولية(مقدمي خدمات الإنترنت مسؤولية وحالات قيام 

ًآثارا إيجابية ستؤدي إلى زيـادة حجـم التبـادل وهو ما سيترك . المدنية، وحالات الإعفاء منها ًَّ

ِّالمعلوماتي الإلكتروني، وستشجع الإقدام على الاستثمار في هـذا القطـاع الـشرياني، فـتعم  ُ

 .المنفعة على إقتصادنا الوطني
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اا 
  

 ان اا:  

 ).١٢(سورة الحجرات الآية رقم  ) ١(

 ا اا  

 م صــ ١٩٩٣ طبعة وزارة التربية والتعلـيم سـنة – مجمع اللغة العربية –لوجيز المعجم ا) ١( 

 .١٩٩، صـ ١٩٨

، صــ ٢٩٠ الجـزء الثـامن صــ – ١٩٩٦ سـنة – منشورات مطبعـة بـولاق –لسان العرب ) ٢( 

٢٩١. 

 .  ١٨١ صـ – ١٩٨٨المنجد في اللغة العربية طبعة سنة ) ٣( 

ا اا. 

 جامعـة " بحـث عـن الجريمـة عـبر شـبكة المعلومـات الدوليـةمتولى عبد المـؤمن،. د -١

 .٢٠٠٨المنصورة، على شبكة المعلومات الدولية بدون ناشر 

ــــرائم . د -٢ ــــة  الج ــــات الدولي ــــبكة المعلوم ــــبات وش ــــرائم الحاس ــــال، ج ــــؤاد جم ف

 .٢٠١٢المعلوماتية،الناشر دار الفكر العربي، 

ــام. د -٣ ــة المــستهلك في المع ــراهيم،  حماي ــدوح إب ــد مم ــة خال ــة، دراس لات الإلكتروني

  .٢٠٠٧مقارنة، الدار الجامعية الإسكندرية، 

أحمد حسام  طه ، الجرائم  الناشئة عن إسـتخدام الحاسـب الآلي رسـالة دكتـوراه ، . د -٤

  .٢٠٠٠جامعة طنطا 

، نیةرولالکتامة وني للحکولقانم ااظلنول، الأب الکتازي، امي حجاوبیح لفتاد اعب. د  -٥

 .٢٠٠١نشر، سنة لللجامعي ر الفکدار ا

م ئراعیة للجوضولمم الأحکا، الجنائيون القانت وانرلانتر، الصغیالباقي د اعبل جمی. د -٦

 .٢٠٠١،بیةرلعالنهضة ت،دار انرلانتلمتعلقة باا

 .٢٠٠٣،یةدرلإسکندة، ایدلجالجامعة ، دار انیةرولإلکتالیة ولمسئور، امنصن حسید محم. د  - ٧

هضة لنل، دار الاتصات اتقنیار عبد لتعاقل، الجماز ایزلعد اعبد حامر سمی. د -٨

 .٢٠٠٦،لیولأابعة طل، ابیةرلعا
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الخطـأ الجـسيم في ظـل "حاتم على لبيب جابر، راجع في مفهوم الخطأ الجـسيم، .  د -٩

،  مــع القــانون الفرنــسي، مطــابع أخبــار اليــوم"دراســة مقارنــة: تطبيقاتــه التــشريعية والقــضائية

 .٢٠١٠) سبتمبر (١٧ وجامعة كاليفورنيا ١٩٦٨

، أو تحديـدها في القـانون سؤولية عفاء من الم وفي شروط الإخالد مصطفى هاشم/ د - ١٠

 .المصري شرح القانون المدني

 . ٢٠١٤أندريه لوكاس، القانون والإنترنت والبريد سنة   - ١١

 الناشــئة عــن سؤولية المــ،  التقــصيرية الإلكترونيــةسؤولية المــ، عايــد رجــا الخلايلــة. د - ١٢

 ،٢٠٠٩، مرجع سابق، استخدام أجهزة الحاسوب والإنترنت

 .٢٠١٩.  عبدالباقى الصغير، شبكة المعلومات الدولية والقانون الجنائيجميل. د - ١٣

دار النهـضة سمير حامد عبد العزيز الجمال، التعاقد عبر تقنيات الاتـصال الحـديث، . د - ١٤

  ٢٠٠٧العربية، 

أسامة روبى عبد العزيز، حجيـة التوقيـع الإلكترونـى فى الإثبـات والادعـاء بتزويـره .  دأ - ١٥

لى مـؤتمر المعـاملات الإلكترونيـة المنعقـد فى كليـه الـشريعة والقـانون مدنيا، بحث مقـدم إ

  .٢٠٠٩مايو١٩/٢٠جامعة الإمارات العربية المتحدة فى الفترة من  

فيــصل محمــد محمــد عبــد العزيــز، الحمايــة القانونيــة لعقــود التجــارة الإلكترونيــة .  د  - ١٦

 ،٢٠٠٨الناشر، دار النهضة العربية، القاهرة 

 القانونيـة في مجـال شـبكات الإنترنـت، دار سؤولية الظاهر حسين، المـمحمد عبد .  د - ١٧

 . ،٢٠٠٤النهضة العربية، القاهرة 

جميل عبـد البـاقى الـصغير، المرجـع الـسابق، شـبكة المعلومـات الدوليـة والقـانون . د - ١٨

 .الجنائي، 

مجدى الـدين محمـد إسـماعيل الـسوسوة، إبـرام عقـد البيـع عـبر الإنترنـت، مرجـع . د  - ١٩

 .، ٢٠١٠، لسنة سابق
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،  المدنية للمورد على شـبكات المعلومـات سؤولية الم. أحمد كمال أحمد صبري. د - ٢٠

 ،٢٠٠٩،. 

 فى الالتزامات المجلـد الثـانى -٢سليمان مرقص، الوافى فى شرح القانون المدنى . د - ٢١

 ، مطبعـة الـسلام٥ المدنية، القسم الأول فى الأحكام العامة، ط سؤولية فى الفعل الضار والم

  .١٩٩٨القاهرة  –

 موسى سليمان ملوح، فكرة التعسف فى استعمال الحـق، مجلـة البحـوث القانونيـة . د - ٢٢

  .٢٠١١يوليو ٧والاقتصاديه مجلة الحقوق، بنى سويف، 

صلاح دياب، الحماية القانونية للحياة الخاصـة للعامـل وضـماناتها فى حـل / الدكتور - ٢٣

 .٢٠٠٧لعربية، القاهرة سنة الوسائل التكنولوجي الحديثة، دار النهضة ا

در مصاول، لأزء الج، انيدلمون القانرح افي شز جیولم، الحکید المجید اعب.  د - ٢٤

 ، ١٩٦٣ر،نشن دون دار م، لثانیةابعة طلزام، الالتا

٢٥ -  

المستشار حسن الفكهانى، الموسـوعة الذهبيـة للقواعـد التـى أقرتهـا محكمـة الـنقض   - ٢٦

 . المجلد الثالث٢٠٠٢ والنشر سنة المصرية، دار محمود للطبع

ت نیرلانتدام استخوء اسن  عمسؤولیة ن البشأن نیوالقزع اتناردي، لکود امحمل جما.  د - ٢٧

 .٢٠٠٧رة،لقاه، ابیةرلعالنهضة ر ا، دالیولأابعة طلا

لفقه ب اهذابمدل لمعاني دلمون القانوص اعلی نصق لتعلی، اسيرولعمور انأ.   د - ٢٨

، لجامعیةت اعاوبطلم، دار ابیةرلعر ااطلأقر وایثة في مصدلحء القضام احکاوأ

 . ١٩٨٣،یةدرلإسکنا

جميــل الــشرقاوي، النظريــة العامــة للالتــزام، الكتــاب الأول، مــصادر الالتــزام، دار .  د  - ٢٩

 . .١٩٩٣النهضة العربية، القاهرة 

، في الالتزامــات، المجلــد ٢ســليمان مــرقس، الــوافي في شرح القــانون المــدني، ج. د - ٣٠

 .، ١٩٨٨، دون دار نشر، ٥ المدنية، جسؤولية والمالثاني في الفعل الضار 

  .٢٠٠٢ادي والأدبي الموروث، طبعة محمد أحمد أمين، التعويض عن الضرر الم. د - ٣١
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النظريـة : عبد المنعم فرج الصدة/ ؛ د٥٢٦عصام البهجى مرجع سابق، ص /  الدكتور - ٣٢

 ، للنشر، دار الفكر العربى١٩٨٩ ١الحقوق العينية الأصلية، ط  : العامة للحق

 دون - دار القلـم -الفعل الضار والضمان فيه وفقا للشريعة-مصطفى أحمد الزرقا .  د  - ٣٣

 .تاريخ نشر القاهرة 

أحمــد شــوقى عبــد الــرحمن، مــدى التعــويض عــن تغــير الــضرر فى جــسم / الــدكتور  - ٣٤

  .٢٠٠٠ المدنية العقدية والتقصيرية، منشأة المعارف، سؤولية المضرور وماله فى الم

د الــسعيد الزقــرد، الاتجــاه الحــديث لمحكمــة الــنقض المــصرية فى تحديــد أحمــ. د  - ٣٥

مفهوم الضرر المادى والأدبى ولانتقال الحق فى التعويض عنه إلى الورثة، مجلـة الحقـوق، 

  .١٩٩٦ العدد الثانى يونيو ٢٠الكويت السنة 

  .١٩٩١ياسين محمد يحيى الحق، فى التعويض عن الضرر الأدبى، دار النهضة .  د - ٣٦

، مطبع�ة التوفی�ق، عم�ان، س�نة ٣، ط١المذكرات الإیضاحیة للقانون المدني الأردن�ي، ج -٣٧

  . المذكرة الإیضاحیة: ً، وسیشار إلیھا لاحقا ھكذا٢٧٥، ص١٩٩٢

نائل علي المساعدة، الضرر في الفعـل الـضار وفقـا للقـانون الأردني بحـث منـشور .  د-٣٨

 ٣٩٤، ص ٢٠٠٦، جامعـة آل البيـت ٣، العدد ١٢في مجلة المنارة، جامعة آل البيت، مجلد 

  .وما بعدها

 ســليمان مــرقس، الــوافي في شرح القــانون المــدني في الالتزامــات في الفعــل الــضار -٣٩

 .١٥٥، ص١٩٩٢ المدنية، القاهرة، سؤولية والم

 ١٥٧، ص١٩٩١محمد حاكي، قاموس القانونية،الناشر مكتبة لبنان،سنة  / الدكتور  -٤٠ 

الحــق في احــترام الحيــاة الخاصــة، مجلــة الــصباح ، حميــد فرحــات الــسيد/ الــدكتور -٤١

    .١٥٩العراقية، ص

حمايــة الحــق في الحيــاة الخاصــة في ضــوء حقــوق : الــدكتور عــصام أحمــد البهجــي -٤٢

 . ٢٠٠٥دار الجامعة الجديدة للنشر، ، المدنيةسؤولية الإنسان والم
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ا اا.  
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